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  حجية المحررات اللإليكترونية في الإثبات المدني
  يالباحثة/ سهى مصطفى محمد لطف

  الملخص
ة ل ت  ون عاملات الإل ة في ال ي ر أسال ج ه جي إلى  ل ر ال أد ال

اقع آة ال ن م ان القان ا  اب ول وفة في ال ا  مع عات م اث ال كان لاب م اس
ارة  ها ال ث ي أح ة ال رات ال ل لل ع ال ل اب ال أد إلى اس

ي ة وال ون ع  الإل ة وال ا وني وال ع الإل ة وال ا اواة ب ال ف إلى ال ته
ن رق  ر القان ا أص قل ل ة  ١٥ال ة  ٢٠٠٤ل اء ه إن وني و ع الإل ب ال

زار رق  ار ال الق ادرة  ة ال ف ه ال مات ولائ عل ا ال ج ل اعة ت ة ص  ١٠٩ت
ة   .م١٥/٥/٢٠٠٥م في  ٢٠٠٥ل

رات  ات وهي ال لة في الإث ق رات ال ي م ال ع ج ا أمام ن ح أص
ة  قل ة ال ر ة ال ا لف ع ال ة ت ا ي م ال ع ج ي تع على ن ة ال ون الإل
ي م  ع ال ا ال ل ساب ته به ات ل ت ق ن الإث ص قان اقع أن ن وال

ان يه ة و ون رات الإل ع ال ن ال ل فإن قان قل ول رقي ال ر ال ال  فق 
جي ل ر ال ة ال اك ا في م ة هامة ج ل خ وني   .الإل

رات  ة وال ون ة الإل ا ن ال ا القان ج ه ع ال  ح ال ح م
ارة والإ ة وال ن عاملات ال اق ال وني في ن ع الإل ة وال ون دارة ذات الإل

ات  ن الإث ام قان عات في أح ة وال ة والع س رات ال ة وال ا رة لل ق ة ال ال
ن  ا القان ها في ه ص عل و ال ف ال ى اس ارة، م ة وال ن اد ال في ال

ن  ا القان ة له ف ة ال دها اللائ ي ت ة ال ق ة وال ا الف  .وفقاً لل
ر مات  تع ال أنه: رسالة ت معل ع ال  فه ال وني: ع الإل

لة  ة وس أ ة أو  ئ ة أو ض ون لة إل س ل ب ق سل أو ت ن أو ت مج أو ت أ أو ت ت
ابهة  .أخ م

ر  ضع على م أنه: ما ي ع ال  ف ال وني: ع ع الإل تع ال
وف أو أرقام أو رم  ل ح وني و ش ع إل ا ن له  ها و ز أو إشارات أو غ

ق بها ت صلة  ث قة م ه  ه ع غ قع و ي ش ال ح ب د  ف م
ه ه ع غ قع وت ة ش ال ق ه ة وت في ذات ال ون قة الإل ث ال ع   .ال
، ذل أنه ول ل ش ة ل تع م ون رات الإل ة ال ن ضح أن قان ا س ي  وم

اسلات  ة ال ال ل ض  ع ارة ل  ة وال ن اد ال ات في ال ن الإث كان قان
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فها ع  ي ت ب أ ها ال ة وم ي ال ال ة ” وسائل الات ون سائل الإل ال
وني ال الإل اردة    .”ال

ادة  سائل ب ال ة تل ال ن ح أن:  )٨(ون القان ه ال   ة لل“م ا
ارة والإدارة ذات  ة وال ن عاملات ال اق ال ة في ن ون رات الإل ة ولل ون الإل
اد  ات في ال ن الإث ام قان ة في أح ة والع س رات ال ة ال ا رة لل ق ة ال ال
ا  ن وفقاً لل ها في القان ص عل و ال ف ال ى اس ارة، م ة وال ن ال

ة وا دها الالف ي ت ة ال ق ن ل ا القان ة له ف ة ال رات “لائ ال ع  ه فانه ل  ، وعل
ع  ن ت ال ها في قان ص عل و ال ف ال ة إلا إذا اس ون الإل
مات رق  عل ا ال ج ل الات وت ار وز الات ق ادرة  ة ال ف ة ال وني واللائ الإل

ة  ١٠٩  .٢٠٠٥ل
Abstract 

Technological development led to the emergence of new methods in 
electronic transactions that were not known in the past, and since the law 
is the mirror of reality, it was necessary to introduce legislation, which 
led to the Egyptian legislator responding to those legislative 
developments brought about by electronic commerce, which aim at 
equality between writing and electronic signature, and traditional writing 
and signature. Law No. 15 of 2004 was issued regulating the electronic 
signature and the establishment of the Information Technology Industry 
Development Authority and its executive regulations issued by 
Ministerial Resolution No. 109 of 2005 AD on 15/5/2005 AD. 

Where we are facing a new type of documents accepted in evidence, 
which are electronic documents that depend on a new type of writing 
that differs from traditional paper writing. Electronic signature is a very 
important step in keeping pace with technological development. 

As the Egyptian legislator granted, under this law, electronic writing, 
electronic documents, and electronic signature within the scope of civil, 
commercial, and administrative transactions that have the authority 
prescribed for writing, official and customary documents, and signatures 
in the provisions of the Evidence Law in civil and commercial materials, 
when the conditions stipulated in this law are fulfilled in accordance 
with the technical and technological controls that it determines. The 
executive regulations of this law. 

Definition of the electronic editor: The Egyptian legislator defined it 
as: a message containing information originating, merging, storing, 
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sending or receiving by electronic or optical means or by any other 
similar means. 

Definition of the electronic signature: The Egyptian legislator 
defined it as: what is placed on an electronic document and takes the 
form of letters, numbers, symbols, signs, or others, and has a unique 
character that allows identifying the person of the signatory and 
distinguishes him from others in a reliable way that guarantees the link 
of the signature to the electronic document and proves at the same time 
the identity of a person The site distinguishes it from others. 

From the foregoing, it is clear that the legality of electronic 
documents is no longer in question، because although the Evidence Law 
in civil and commercial matters did not present the regulation of the 
authenticity of correspondences that take place between the parties 
through modern means of communication, including “electronic 
messages received by e-mail.” 

The law regulated the authoritative nature of these messages with the 
text of Article (8) of it, which states: “For electronic writing and 
electronic documents within the scope of civil, commercial and 
administrative transactions, the authority prescribed for writing official 
and customary documents in the provisions of the Evidence Law in civil 
and commercial materials, when the conditions stipulated in the law are 
fulfilled in accordance with Accordingly, electronic documents will not 
be considered unless they meet the conditions stipulated in the 
Electronic Signature Regulation Law and the executive regulations 
issued by Minister of Communications and Information Technology 
Decision No. 109 of 2005. 

 

  مقدمة
عاملة  اف ال ي بها أ ع ي  ر ال ة م أه الأم ون د الإل ات العق ى إث أض

ة ون ق  ،الإل ال اء  ل أمام الق ل ني: "إقامة ال اه القان ع ات  الإث ق  ان  فإذا 
ه" ل عل ل ق ال ه ما ل  د ع  ام ال ال ي ن فه ق دها القان ي ح فق  ،)١(ال

ح ت ونًاأص قعة إل رات ال ها ال ي م وني وال عاق الإل ات ال  ،ي أدلة إث
ات ها في الإث ان م ح ن  ،و عي وفقهاء القان ع م م ام ال ر اه ا  ،م ل

                                                 
ـ  (١) ني م ـة  ،نق م عـ رقـ  ،م١٩٨٩مـاي  ٢٢جل ق ال ـة الـ ـام م عـة أح س  ،٢٠م

  .٣٥٤ص  ،ق ٥٤
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ل في  ة في الف اع قه وال ات حق اف في إث ة الأ ل مه ه لها م أث في ت
ازعات.   ال

عاملات  اثة ال ا أن ح ا ك ها والارت ل ف خ اد م ال ف الأف ة وت ون  بها،الإل
ات  ها في الإث ة وم ح ون ات الإل ي ع دور أدلة الإث ة ال ق زاد م أه
عات  ة أداة ال ن اع القان ان الق ا  ة. ول ون عات الإل رات وال اصة ال و

اد في  ك الأف ع،ل سل أ ب وت  ال ي ت اد،العلاقات ال ان على  الأف فق 
ة على  ث ة وال أن ة لإضفاء ال ون عاملات الإل خل ل ال ع أن ي ال

ثة. ة ال ون سائل الإل ل ال ي ت ب ة ال ن عاملات القان   ال
ال الإث ة في م ون رات الإل عي ل تل ال خل ال ات وق ت ال

ي رق  ن ن الف القان ة:  عات ال ي م ال ة في الع ون رات الإل اصة ال و
ة  ٢٣٠ ني٢٠٠٠ل ن ال ام القان ل لأح ع وني  ،)٢(م وال ع الإل ن ال وقان

ة  ١٥ال رق  ة )٣(م٢٠٠٤ل ف ه ال اد الإماراتي في  ،)٤(ولائ ن الات والقان
عاملات وا ة رق شأن ال ون ارة الإل ة  ١ل ل)٥(م٢٠٠٦ل ا ل ً فق ق  ،. وتأك

اد رق  ن الات أن: "القان ة ت دبي  ة  ١م عاملات ٢٠٠٦ل أن ال م 
ونًا عامل إل ة ال ا ف إلى ح ة يه ون ارة الإل ع  ،وال اماته وت ي ال وت

لات ا اسلات وال عاملات وال ل ال ه ة..."وت ون   . )٦(لإل
  

                                                 
(2) LOI no 2000-230 du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la prevue 

aux technologies de l'information et relative a la signature electronique, J.O 
n 62 du 14 mars 2000 page 3968. 

ن رقـــ  (٣) ة  ١٥القـــان ـــ ـــا ٢٠٠٤ل ج ل اعة ت ـــة صـــ ـــة ت ـــاء ه إن ونـــي و ـــع الإل ـــ ال م ب
مات عل د  ،ال ة الع س ة ال ال ر  ل  ٢٢ ،١٧ال  .١٧ص  ،م٢٠٠٤أب

الق  (٤) وني  ع الإل ن ال ة لقان ف ة ال رت اللائ ة  ١٠٩ار رق ص ادر مـ وزـ ٢٠٠٥ل م ال
مات في  عل ا ال ج ل الات وت د  ،م٢٠٠٥ماي  ١٥الات الع ة  قائع ال ة ال ت  وق ن

ارخ  ١١٥   م.٢٠٠٥ماي  ٢٥ب
ــاد الإمــاراتي رقــ  (٥) ن الات ة  ١القــان ــ ــادر ٢٠٠٦ل ــة ال ون ــارة الإل عــاملات وال ال ــاص  م وال

ـــاي  ٣فـــي  ـــادر فـــي ٢٠٠٦ي ـــة ال ون ـــارة الإل عـــاملات وال ال ـــاص  ـــاي  ٣٠م وال م ٢٠٠٦ي
د  الع ة  س ة ال ر  ة  ،٤٤٢وال اي  ،٣٦ال   م.٢٠٠٦ي

ار  (٦) ة ت دبي ،نق ت ة  ،م اي  ٢٨جل ع رق  ،م٢٠٠٨ي ة  ٢٤١ال   م.٢٠٠٧ل
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  المبحث الأول
  القيمة الثبوتية لأصل المحرر الرسمي الإلكتروني

  تمهيد: 
ًا  ف رقة م ل أصل ال رة و قل م أصل وص ي ال س ر ال ي ت ال

ث رة:  ،في م ال ق ب الأصل وال ها. والف ة م رًا رس أن ص ى ذو ال وُع
ل ل  أن الأصل ه ال  رة فلا ت ث أما ال د وال ه أن وال عات ذو ال ت

عات ه ال . وفي  ،ه ف عام م ة م اس لة ع الأصل ب ق ا هي م ون
وني  ر الإل عل لأصل ال ة ت ون عة الإل وني فإن ال ر الإل ص ال خ

ة اي ة م ا يلي: ،ذا س اوله    وه ما س
  المطلب الأول

  ر الإلكتروني الأصلالمحر
ات  ال إث ة في م ه ر ال وني الأصل م الأم ر الإل ة ال ي ما ع ت
ه  ازع  ات ح م وني لإث ل إل ل في ش ق دل ة. ف ون ات الإل عاق عاملات وال ال

رة ر أصلاً أم ص ان ه ال ا إذا  اؤل ع اء ي ال اصة أن  ،أمام الق و
صل إلى  ة ال ة. وت أه ه ة ال ن ت ال م الآثار القان اؤل ي ل ال ة ل إجا

ا.  ه ة ال ب ة  صع ون رات الإل رة في ال ال ب الأصل وال
رته ها ع ص ة للعق لا  ت ة الأصل   .)٧(فال

اء م الفقه  دًا س فًا م رقي الأصل تع ر ال ل ال د ول ي ع. فل ي أم م ال
ر أصلاً ل  ن ال رة. ف ه ع ال ا  ة الأصل  ا ي ل ات ت ن الإث في قان
ات.  ل في الإث ل مة  ق ة ال ر ر ال رة ال ار إلا ع ت ال في ص  ي
ل  ل في أن الأول ه ال  رة ي ان ال ب الأصل وال ول الفقه 

ع عاتت ل تل ال رة فهي لا ت اف أما ال   .)٨(ات الأ
                                                 

(7) OUDOT (J.M.), La signature numerique, Petites Affiches, 6mai 1998, n 54, 
p. 34. 

ان (٨) لي وه ة فـي  ،د. رضا م ي ال ال ات الات ق قًا ل رات  رة ال ات  ة للإث ل ورة الع ال
ني ـ ن ال ة ،الفقه الإسلامي والقـان يـ امعـة ال رة ،دار ال زاق ٩ص  ،٢٠٠٣ ،الإسـ ال ـ ؛ د. ع

ر  ه ــ ــ ،ال ن ال ح القــان ســ فــي شــ ــاني ،نيال ء ال ــ لــ الأول ،ال ــات -ال ــة  ،الإث ه دار ال
ة ة ،الع   .٢١٤ص  ،م١٩٨١ ،القاه
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ر الأصل: - م ال  مفه
عات ل ال افي م ق ام ال ل الاه رقي الأصل ل ي ر ال م ال ان مفه  ،إذا 

ي  ام الع ار اه ان م وني  ر الإل ة لل ال ر أصلاً  ن ال ى  ي م فإن ت
ث ل ي لا  عات. ف وني الأصل م ال ر الإل ة ال ل ما  أو خلاف ح

ة  وني أصلاً أو ن ر الإل ها ال ن ف ي  الات ال عات ال ع ال دت  ح
ة.   أصل

ادرة  ة أو م أخ زمام ال ون ارة الإل ذجي لل ال ال ن الأون ان قان ولق 
ه ة م ام ادة ال م الأصل. ففي ال ي مفه ى "الأصل"وت  ،في ت ان ال  ،م

لها الأصلي  على أن: فا بها في ش مات أو الاح عل ن تق ال ما  القان "ع
أك سلامة  ه ل ل عل ع ى وج ما  ا ال م في ه انات ت فإن رسالة ال

مات عل صفها رسالة  ،ال هائي ب لها ال ة الأولى في ش ه لل ي أن  ق ال م ال
انات ه  ،ب م إل ر أن تق ق ضه على ال ال ا  ع مات م عل ان تل ال و

مات عل ما  تق تل ال مات ه )٩(وذل ع عل ي سلامة ال ار تق ن م . و
لة ودون تغ ق م ان ق  ي ما إذا  ه وأ تغ  ،ت اء إضافة أ ت اس

لاغ و  اء ال العاد للإ ة أ أث ل ل ال ع ر درجة ال ا تق ض.  ال والع
مات" عل ض ال أن م أجله ال ء الغ انات في ض أك سلامة ال   .)١٠(ل

ن الأردن ونيأما القان ل الإل وني –ي فق اع أن ال ر الإل   -ال
ى  ة م ة الأصل ن له صفة ال ني و ه القان ة أث و مع ت ش اف   وهي:ت

ها    -١ فا بها وت ل قابلة للاح اردة في ذل ال مات ال عل ن ال أن ت
ها ع إل ج  .في أ وق ال

أ  -٢ ه أو  ل اؤه أو إرساله أو ت ه إن وني ال ت  ل الإل ال فا  ة الاح ان إم
ائه أو إرساله أو  ه ع إن ي وردت  مات ال عل ات دقة ال ه إث هل  ل  ش

ه.ت  ل
ه وتارخ ووق إرساله  -٣ ل ه أو ي ل على م ي اردة في ال مات ال عل دلالة ال

ه ل  .)١١(وت

                                                 
ادة  (٩) ة. ٨/١ال ون ارة الإل ذجي لل ال ال ن الأون  م قان

ادة  (١٠) اب ٨/٣ال ن ال   م القان
ادة  (١١) ة الأردني. ٨ال ون عاملات الإل ن ال  م قان
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ن الإماراتي وني أصلًا في القان ل الإل ع ال أو ال ل  ى  )١٢(و م
اردة في ذل  مات ال عل أك م سلامة ال ًا لل ه ف ج  ف ما  لة ت أنه وس م  اس

هائي   ال له ال ة الأولى الأولى  ه لل أ  ق ال أن ل م ال أو ال
وني ل إل ل ذل ،أو س ى  ها م ب تق ل مات ال عل ض ال ع ح  . ول )١٣(وت

م الأصل فه فًا ل وني ال تع ع الإل ن ال ق إلى  ،ي قان بل إنه ل ي
ه.   ت

ي الأصل في ال ان وت ة. فإذا  ر  م الأه وني أم على ق ر الإل
ة الأولى مات لل عل ه ت ال ه وس ي عل ق  ت على ذل  ،الأصل  فإنه س

وني  ر الإل ف ال ي إرساال ال وني الأصل. فال ر الإل ة ال ام ف انع
ة  اب ن ى ال ع اءً على ال ا ب ً لقى دائ ه س ر ول أصلاً. وه ما إل م ال

ة ون ات الإل عاق ارة وال ة في ال ات الأصل ة ال ه إلغاء ف ت عل وه  )١٤(ي
م تق الأصل في  ت على ع ي ت ة ال ه اصة مع الآثار ال له و أم لا  ق

ذجي ل ال ال ن الأون ادرة م قان ان ال ا  ات. ل ن الإث ام قان ارة أح ل
فاؤه في  م اس ات يل ا ضع ح أدنى م الاش ة ب ة في إزالة تل الع ون الإل

ًا للأصل. ع معادلاً و ي  وني  ر الإل   ال
وني  ر الإل ي ال اول ت ي ت قة ال ا ة ال ص ال لاح على ال و

را ق في ال ة ع ال اي ة م ة. فالأصل في الأصل أنها ق ت ف ر ت ال
ل بها زه الع ة وال أف ل  ،الأخ ر ال  ر الأصل ه ذل ال ه أن ال

في ر الع ف في ال اف ال عات أ ه  ،ت ر م ث وت ع ال ها ت اف عل و
                                                 

ادة  (١٢) ة الإماراتي.م قان ٩ال ون ارة الإل عاملات وال  ن ال
ن  (١٣) عة علــى أنــه: "إذا أوجــ القــان ــا ــي الــ نــ فــي مادتــه ال ن ال لــف الأمــ فــي القــان ولا 

ض إذا  ،تق أو حف أصل أ م ا الغ في به وني  ل إل ل س ه في ش ه أو حف فإن تق
ة: و الآت قق ال   ت

ا  - أ ف ال ـائه فـي وضـعه أن ت وني مـ إن ل الإل ها ال ي ت مات ال عل لامة ال افي ل ن ال
وني ل إل هائي  ي. ،ال وني أم خ ل إل مات واردة في ش عل اء أكان أصل ال  س

ــ إلــى شــ معــ  -  ب قــ أصــل ال ام ب ونــي  ،فــي حالــة الإلــ ل الإل ــ ن ال ــ ــ أن  فإنــه 
ه واس ل عل خ لاً لل ".قا ا ال ل ه ا قابل للفه م ق ضه  ه وع   اجه وحف

ـــ (١٤) ـــى ان ع ـــة ،فـــي ذات ال ون ـــارة الإل ـــة لل ذج ال ال ـــ ن الأون قـــان ـــ  ل ل ال ل جـــع  ،الـــ م
 .٣٩ص  ،ساب
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ى  وني فلق ات م ر الإل م الأصل في ال ي. أما مفه س ر ال في حالة ال
؛ إذ ات مات آخ ه م معل وني وما ي ر الإل انات ال ار سلامة ب  م م

و  رًا ش اك م زاد على ذل مق وني أصلًا. بل إن ه ر الإل ار ال أساسًا لاع
ة ة الأصل ر صفة ال ار ال و لاع وني  ر الإل ة ال   .)١٥(ح

ي أن ال ع عات  ال ى ال ورد  ع ال ر والأخ  ر الأصل ه ذل ال
مات. أما  ه م معل اناته وما ي وف ت سلامة ب ف في  أ أو  ال ي
ه م  اناته وما ي لامة ب ات  ر ال لا ي تأك ل في ال رة ف ال
اناته وما  لامة ب ات  ر ال لا ي تأك ل في ال رة ف مات. أما ال معل

ه رة  ي ة ل ت ة ال ل ال ك ح اب ي ال ى ال ع مات. إلا أن ال م معل
م  فه ف  ة  ص ال ذ م ال أخ ى ال ع ان ال وني. فإذا  ر الإل ال
ص  ذ م ال ى الأخ ع ان ال وني. فإذا  ر الإل رة ال الفة على أن ص ال

الفة على أ م ال فه ف  ة  ف ال ى ل ي ن م وني ت ر الإل رة ال ن ص
مات بها عل ب.  ،أنها تأك على سلامة ال غ ه فإنه م ان لا مف م وه أم إن 

وني. ر الإل رة مع ال ة ال فاء ف ان ل  ل الق   والأف
ا و ل ر الأصل أو  ،وعلى ما ي ي ال وه في ت ي ات ع ال ل ال فإن م

ة ا اصة ن اع ال ل ت الق . فالأف ق ل م ة م وني الأصل ر الإل ل
ر  ان أصل ال ي الأصل. فإن  ة في ت ون ر الإل ة على ال ر رات ال ال

ث ع ال افه وت عات أ ل ت رقي ه ال  ن  ،ال وني  ر الإل فإن ال
ن  ر ال  لاً في ال ه م ًا الأصل  ر ع ان ال ى  افه م قعًا م أ  ،م

وني ل ع الإل ل ال ث و و ًا.ل ان رس ى  ه م ق ما  ر م اب  ل ال وال
ص ق  ان ال ر الأصل. فإذا  قه في شأن ال غ ت عات واب أرادته ال

ه ق اؤه أو حف أن إن ات  أنه تأك اف  ت أن الأصل ه ما ي وف  اع ت في 
مات عل ق سلامة ال غة أخ وه أن  ،ت ه ول  ق م ا الأم  ال فإن ه

ي ق ع ال ال ة  م ع م سائل ت قعًا ب وني م ر الإل   .)١٦(ن ال

                                                 
ة (١٥) ة الأردن ون عاملات الإل ن ال ة م قان ام ادة ال   .ال
ــف ا (١٦) ــي علــى ال ق ــع ال ــ ال وع ع ع مــ فــ ــف فــ ــات. وال ان ة ال ة وأصــل ــ صــ لــ ي

ـة ات ال اض الها  ،ال مـة ثـ إعادتهـا إلـى أشـ ـ مفه ال غ سـائل إلـى أشـ ـل ال ف إلـى ت يهـ
مي اذ  ــ ــاح الع ف ال ــف  ــ أو ال م اســ ال ف  عــ ــة مــا  ق عــات ال م ال ــ ة. وت الأصــل

ل ــاح م ــاء مف م فــي إن ــاح فــي ــ ف ه ال م أحــ هــ ــ ــان راضــًا. و ا ــا م ه فــ ول
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١٤٥٨ 

ر  ق أصل ال ار ل عات  ته ال ق ما ات ي  ق ع ال فال
ي  ق ع ال ات ال وني. فآل ها أن الإل وني  ر الإل ع ال مة ل أداة م

وني ر الإل ئ ال ة م د ه انات  ،ت ث في ب يل  يل أو ت ف أ تع وت
وني ر الإل ه ال  ،ال فى ما اش ة.وه ما ي ة أصل ر ن ار ال   عات لاع

ق  ار ال ال ان لها أن تأخ  عات  ل إلى أن ال رات ون ه في ال عل
ه افه عل عات أ ت ت ر أصلاً إذا وج ار ال ة وه اع قل ل مع  ،ال وه ما 

ة ون رات الإل عات  ،ال ه ال قًا  ان مل ى  ن أصلاً م وني  ر الإل فال
ر  انات ال ا على سلامة ب ً ع م ا ال ن ه م أن  ل افه. و ة لأ ون الإل

ه.الإ ة أم ع حف ائه لأول م اء ع إن وني س   ل
  المطلب الثاني

  شروط حجية المحررات الإلكترونية الرسمية
ات ال ه  ن الإث ة م قان ادة العاش قل وفقًا لل ي ال س ر ال ان ال إذا 
ه أو تلقاه  مة عامة ما ت على ي لف  ف عام أو ش م ه م ذل ال ي 

أنم  اصه ،ذو ال ه واخ ود سل ة وفي ح ن قًا للأوضاع القان فإنه  ،وذل 
ه  وني ال ي  ر الإل أنه: "ذل ال ي  س وني ال ر الإل  تع ال

أن ه أو ما تلقاه م ذو ال مة عامة ما ت على ي لف  ف عام أو ش م  ،م
ة وفي ح ن قًا للأوضاع القان ا وذل  ً فه أ ل  تع اصه. و ه واخ ود سل

اتها  مة عامة إث لف  ف عام أو ش م لى م ي ي ة ال ون ة الإل ا أنه: "ال
قًا  أن  ا تلقاه م ذو ال ه أو وفقًا ل اءً على ما ت على ي وني ب ر إل على م

اصه". ه واخ ود سل ة وفي ح ن   للأوضاع القان

                                                                                                                       
هـا اه مـة فـي  ـ مفه ال غ انات إلـى أشـ ل ب ي أو ت ع رق اء ت ـاني  ،إن ـاح ال ف م ال ـ و

ـل  ان  احـان اللـ ف ة. وال رتها الأصـل سـالة إلـى صـ ـي أو إعـادة ال ق ـع ال ة ال ق م صـ لل
ا الآخــ ه ا ،أحــ ــةواللــ ق عــات ال مان لل ــ ــاص ،ن  ــاح ال ف اســ ال ا  ه ف أحــ وهــ  ،عــ

ــاح العــام ف ى ال ــ ــاح الآخــ  ف ــي وال ق ــع ال ــاء ال م فــي إن ــ ــ  ــاح ال ف مه  ،ال ــ و
ـ  د  ـاج عـ ـي. وذا اح ق ـع ال ة ال قـ مـ صـ ـع لل عامل مـع صـاح ال ف ال ي ال

عامل ال قـعم ال ـي لل ق ـع ال ة ال عًـا.  ،ق مـ صـ مي لهـا ج ـ ـاح الع ف تعـ إتاحـة ال
ح راجع:   لل م ال

Digital signatures: A survey of undeniable signatures, Thesis, McGill 
University, Montereal, Canada, March 1998, p. 28. 
(FAI YEUNG) J.0 
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١٤٥٩ 

ع  قلوم ال ي ال س ر ال اب لل م  ، ال ًا ثلاثة يل و اش الفقه ش
ي س ر ال ال وصف ال ي ي ر  ها في ال اف ف  ،ت رقة م م ور ال وهي ص

مة عامة لف  ه  ،عام أو ش م ود سل ف العام في ح ر م ال وأن ت
اصه رقة ،واخ ة في ت ال ن اعاة الأوضاع القان اؤل ع وله ،وم ر ال ا ي

ة س ة ال ون رات الإل ة لل ال ضع  ة ، ال س رات ال ام ال ان أح ل إذا 
اءها ان أخ ن إن ق ني أو  ن ال القان ة ق ن إما  ر اؤل  ،ال ر ال ف

ة  ون عة الإل لاف ال اصة أن اخ ة و س ة ال ون رات الإل اء ال ل إن ع ح
ل إلى  ا ال ا ه ا فق ق رات. له اء تل ال ة إن ث على  ة ي ر عة ال ال

: الأول ع ة ،ف س ة ال ون رات الإل ة ال و ص ه ش وذل على ال ، ن 
   الآتي:

ع الأول:  و صالف ة.ش س ة ال ون رات الإل    ة ال
اني:  ع ال راالف اء ال ات إن ال ة.إش س ة ال ون   ت الإل

  الفرع الأول
  حة المحررات الإلكترونية الرسميةشروط ص

ن  عي في قان ع ال ة م ال ل ًا ثلاثة م و ان الفقه ق اش ش إذا 
ات ي ،الإث س ر ال ال وصف ال ي ي ر  ها في ال اف م ت رقة  ،يل ور ال وهي ص

مة عامة لف  ف عام أوش م ود  ،م م ف العام في ح ر م ال وأن ت
اصه ه واخ رقة ،سل ة في ت ال ن اعاة الأوضاع القان اب  ،وم فإنه و 

و  ًا تل ال اته ض ل ب  ي  س وني ال ر الإل عي لل ع ال ال
ي س وني ال ر الإل ح  ،لل و م احة ش ر ص ق عي  د ن ت م وج ومع ع

س ال ال عة ال ن  لاثة سالفة ال س و ال وني فإن ال ر الإل ة لل
وني. رقي دون الإل ي ال س ر ال ال   خاصة 

ي في  ق ال عي وال اغ ال ر م الف اث ق ل ؤد إلى إح ب أن ذل الق
ا ف وني. وله ع الإل ن ال ا قان ه ان ن عل رات الل عي ال إنه في حالة أح ن

ن  ع في قان رها ال ي ق ه م خلال الإحالة ال أ إلى ج عي نل ر ال ذل الق
ات  ي ن على أن: "ت في شأن إث عة ع وال ا ادة ال وني في ال ع الإل ال

وني ع الإل ة وال ة والع س ة ال ون رات الإل ة ال أنه  ،ص د  ا ل ي
ن ن في ه ها في قان ص عل ام ال ة الأح ف ه ال ن أو في لائ ا القان

ارة". ة وال ن افعات ال   ال
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١٤٦٠ 

ي  س ر ال ال اصة  لاثة ال و ال ا فإنه لا مف م ت ذات ال وعلى ه
قل ها لها. وذل  ،ال ود ملاءم ة في ح س وني على صفة ال ر الإل ل ال ل

  ي:على ال الآت
مة  لف  ف عام أو ش م وني م م ر الإل ور ال ال الأول: ص

  عامة:
اء  الها س ل م أع ع ام  ولة لل ه ال ف العام: "كل ش ع ال ق 

ه ج ته على ذل أم ل ت ة  ،)١٧(آج ا و ال ف العام ت لى ال ولا  أن ي
ر الإل ها ال ي ي ة ال ون هالإل في أن ت إل ه بل  ف ؛ أن  ،وني ب أ

ه ف قعه ب ه أو ي اس ر صادرًا    .)١٨(ن ال
ف العام اص ال ود اخ وني في ح ر الإل ور ال اني: ص   ال ال

مة  لف  ف عام أو م ر م م وني ق ص ر الإل ن ال في أن  لا 
ف الع ،عامة فق ن ال ا  أن  مةون ال لف  ر  ،ام أو ال أ ال ق أن

ر  ف ق أص ن ال ى آخ أن  ع اصه. و ه واخ ود سل وني في ح الإل
ا الأم ام به ه لل ت ولاي اء ث ر أث قله  ،ال ار ب ور ق ع ص ره  ع ما  فلا 

له ل أو ف له ع الع ره في الف ،أو ع ان ق أص ة. أما إذا  رات رس ة ما ب م
ه لاغه  ر و ار ال ور الق ي  ،ص أن ح ان ذوو ال ا إذا  ً ن ص ر  فإن ال

ة   .)١٩(ال
ف العام ة ال ود سل وني في ح ر الإل ور ال لاً ع ص ل  ،وف  

ر م غ  اء ال رقة. فإن انًا ب ال ًا وم ا ن ً ف م ن ال أن 
إن عي  ةم ن س ن له صفة ال وني م  ،ائه لا  ر الإل ار ال ا أن إص

ة. س ه ه الآخ صفة ال اصه لا  ة اخ ة غ دائ ف في دائ   م
وني ر الإل اء ال ة في إن ن اعاة الأوضاع القان : م ال   ال ال

ة اب رات ال ص ال ي  ،في خ ر ال ع الأم ع ق وضع   ان ال
ادة  ائه. فلق ن ال ي ع إن س ر ال اعاتها في ال ة  ٩م ف ة ال م اللائ

                                                 
ر  (١٧) ه زاق ال جع ساب ،د. ع ال   .٧٢ب  ،١٥٤ص  ،م
ــــه (١٨) ــــى ذات ع ــــي ال ر ،ف ــــ ــــ م ــــات ،د. محمد ح ن الإث ــــان ة ،ق ــــ ي امعــــة ال رة ،دار ال  ،الإســــ

  .٥٧ص  ،م٢٠٠٤
ور (١٩) ى ذاته د. محمد ش س ع ارـة ،في ال ـة وال ن اد ال ـ ات في ال ل الإث ج أص ـ  ،م دار الف

ي ة ،الع ها. وما ٧٧ص  ،م١٩٨٦ ،القاه   ع
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١٤٦١ 

ن رق  ة  ٦٨لقان ًا  واضح غ ١٩٤٧ل ر م ن ال م على أنه: " أن 
ل على إضافة أو ت أو  اصة  ،م انات ال د ال ل على ع وأن 

أتي: ر على ما  ع ال   ض
ة -١ ف. ذ ال الأح ث  ها ال ي ت ف اعة ال م وال ه وال  وال
ه. -٢ ف ه وو ث ول  اس ال
ادة  -٣ قًا ل ال ان آخ  ال أو في م ان ق ت  ان ما إذا  ه  ١٣ب م ه

ة  .)٢٠(اللائ
د. -٤ ه اء ال  أس
لاده  -٥ ال م ه وم اع ائه وص اده لآ ائه وأج اء آ أن وأس اب ال اء أص أس

ه ة.وقام عاي ده لل ج ال ب ي ال لائه وم تق اء و   وأس
رقي فإنها  ي ال س ر ال لح لل د ت ه م ب ا ت قة  ا ادة ال ان ال وذا 

وني ي الإل س ر ال عها لل على ال لح ج ًا في  ،لا ت ج م ها م ي ف
أته عة ن وني   ر الإل ها لا  ت ،ال   ره معه.وم

اف معها  وني فإنه ي ر الإل نة لل ة ال ون ة الإل ا عة ال ًا ل ون
ر ة ال ا ح  د في  ،وض ق ى ال ع ال ر معها ت أو   ا أنه لا ي

ة   س ال ال ي ي ر  ة في ال ل د الأخ ال اقي ال رقي. أما  ر ال ال
ر  قها مع ال ونيت ي الإل س ع ال ل  ،ال اد ال ا ن أن إف ون 

ل؛  ن أف ي فق س س وني ال ر الإل ال اصة  ر ال لى وضع الأم قل ي م
ال افة الأح لح لغ في  وني لا  ر الإل لح لل ا  ر  ،ف لح لل وما 

رات. افة ال لح ل ورة أن  ال رقي ل    ال
  الثانيالفرع 

  اء المحررات الإلكترونية الرسميةإشكاليات إنش
ة صفة  ون رات الإل ح ال و م ه في شأن ش ل ما س ذ غ م  على ال

ات ن الإث ة في قان قل رات ال اسها على ال ة و س ن  ،ال و أن  ع فإن ذل لا 
اجهة اضعة ل اولة م عي م ر ال ي والق اغ ال ل  الف ال الع في م

                                                 
ــادة  (٢٠) ــ ال ة إلا إذا  ١٣ن ســ ــل ال ــ الع اع ــ فــي م رات فــي ال ــ ــ ال ث ن ت ــ علــى أن: "

قـل إلـى  ث أن ي ئ لل ز ع ر إلى ال  ال ح له  ي في حالة لا ت عاق كان أح ال
قــال ر للان قــ ســ ال عــ دفــع ال ــ وذلــ  ث اء ال ــه لإجــ ــل إقام ــه إث ،م قــال فــي وعل ا الان ــات هــ

 ." ل ة ل ع فات ال  ال
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١٤٦٢ 

ة ون رات الإل ع  ،ال أ ال ي ب عي ال ر ال ة ال قلة م ع ع ة في م ور
ر. ع والق ال ها  هاجها ون ات في أغل   ال في ان

لات أخ  ال م لي: فه اقع ع ال الع ال م  اولة ت ب أن تل ال
ة ال ون رات الإل و ال لىغ ش ة ت هة  ،س لات: ماهي ال وم تل ال

ث  اءات ت ل ما هي إج ة؟  س ة ال ون رات الإل ار ال ة إص ل لى ع ي س ال
لاً ع ذل  ؟ وف ل ة م أ ت ل عات ال ل خل ال رات في  تل ال

ة  س ة ال ون رات الإل ل ال ان  ا إذا  اؤل ع ر ال عامل بها في  ي ال
عاملات دون  ع ال لفة أم أنها تق على  ة ال ن ال القان فات والأع كافة ال

قة ا لات ال ل لل ل إلى حل ص اول ال ف ن ع س ا الف ها. وم خلال ه وذل  ،غ
  على ال الآتي:

 
ً
  جهة إصدار المحررات الإلكترونية الرسمية: :أولا

أن م  عامل ذوو ال ةلا ي س ة ال ون رات الإل ار ال ي إص على  -ال
ة قل ة ال س رات ال ضع في ال ة  -الع م ال ه على ش ع مع ش 

ن ار ،الإن ة الإص ل لى ع ن مع جهة عامة ت عامل ا ي اؤل ع  ،ون ر ال ا ي وه
ها صفة ا ة وت ون رات الإل ار ال ة إص ل لى ع ي ت هة ال ل ال ة. في  س ل

م  رات لع ث م ال ا ال ف ه ورها في ت ام ب ة على ال م ع الإدارات ال
ر  لح م ل تل الإدارات م أ ذ ل ة لع ان ال ه  خل الق ها  عل

وني ع إل وني أو ت ه هي أو العامل بها ،إل ج جهة  ،وم ث جهلها  فإنه لا ت
ا أن عامة م  دها.  لافها وتع ة على اخ س وني ال رات الإل ار ال هلة لإص

اف مع  ل م أوضاعها وت ى تع ة ح ال ة ال م ار تل الإدارات ال ان ل  الق
ثاته ي وم ن ال ى.  ،القان ن إلى أجل غ م القان ل  ل الع د إلى تع ي

ا ا نا ه ق أنه إذا ان ا نع ًا  وم جان ل ن . وال ن ل  يل فإن القان ع ل
ة  ون رات الإل ار ال مات إص عل ا ال ج ل اعة ت ة ص ة ت لي ه في ت
رات  عات وال ال ات خاصة  ل هلة لأداء ع ة ال ح هة ال ارها ال اع

ة. ون   الإل
ها: اب م ة أس ل لع ع ت ذل ال لًا    إلا أنه ع

لاف  م -١ ة على اخ س رات ال افة ال ار  ة إص لي جهة واح ر ت غ ال
ات  ل دها م ف ع  ها؛ إذ لا  أن ت ع ح ي  الها وال اعها وأش أن

ة له اع ال ل والق ارها ،كل ع و إص ها  ،وش فه ي لا  ر ال ها م الأم وغ
ادوا على ي اع هة الإدارة ال ف ال ه إلا م ان ل ج ا  ل وأحا  ،أداء ذل الع
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١٤٦٣ 

ا  ل ع ل ع إداراته ل ف  د م ال ع ع ان ت ة  ع ا أنه م ال ك
مات عل ا ال ج ل اعة ت ة ص ة ت ة ه رة على ح  ،ت إم م الق لع

عها. تها وت ة ل س رات ال  ال
ة ع ا -٢ س ة ال ون رات الإل ار ال اعة ج إص ة ص ة ت اص ه خ

ن  ص القان دة ب مات ال عل ا ال ج ل مات  ،ت ي أن م أجل تق خ وال
وني ع الإل ع  ،ال مات ال ة خ اولة لأن هات ال اخ لل ح ت

وني ها. ،الإل ة لها وغ رة الف  وتق ال
اص اله -٣ ة م اخ ون رات الإل ار ال افة جعل إص ة ل ار علها م ة 

اصاتها زارات في اخ ات والإدارات وال اب  ،اله اث اض د إلى إح وه ما ي
ل ها.  ،في الع رات غ صادرة م ة م ل عة وم ة ت ل الأخ د إلى ت  و

د في  ق ى ال ع ال ة  س ة ال ون رات الإل ار ال أن إص ل  ا  الق ل
عاملات ا اق ال اول ع ن أ و ر ي ل في م ن وال ة الإن ة ع ش ون لإل

ن ة الإن لاً  ،ش اس آلي م ة  ون لة إل س ب ب ر م د م غ  ،ول م
ه. ،م في م ف ر حالًا ت   وم غ ال

ا: توثيق المحررات الإلكترونية:
ً
  ثاني

ع ال م ت  قف ال ق ل ل أن ن ةق ون رات الإل اول  ،ث ال س
ي ن ن الف ضع في القان   وذل على ال الآتي: ،أولاً ال

ا: -١ ن ة في ف ون رات الإل ث ال  ت
ف  ي والهادفة إلى ت ن ولة الف ل ال ل م رة م ق اس ال ائفة ال الاً ل اس

رات وال اواة ب ال ة في ال هات الأور ج رات ال ال ة  ون عات الإل
ة قل عات ال فاذ ،وال م رق  ،ودخالها ح ال س ولة ال ل ال ر م  ٩٧٣فلق أص

ة  م رق  )٢١(م٢٠٠٥ل س ل لل ع ة  ٩٤١وال ال  ١٩٧١ل م ال لأع
ثق ور )٢٢(ال اره م ص ات لإص م خ س س ا ال ور ه ق ص غ . وق اس

ن رق  ة  ،م٢٠٠٠ة ل ٢٣٠القان ت ات ال ع لافي ال ان لازمة ل ة  وهي م
ة ون ة الإل ا ة وحف ال ون عات الإل اء ال خ  ،إن ي ت ة ال ق ل ال ل اد ال و

                                                 
(21) Decret n 2005-973 du 10 aout 2005 modifiant le decret n 71-941 du 26 

novembre 1971relatif aux actes etablis par les notaires, J.O. n 186 du 11 
aout 2005. 

(22) Decret n 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes etablis par les 
notaires, J.O. du 3 Decembre 1971, p. 11795 
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١٤٦٤ 

م س ار ال ار ع إص ث )٢٣(في الاع فع ال م ي س ا ال ع أن ه . وق اع ال
ة ي ات ال ق ع ال ي ل ر عي ال مها  لل ي  رة على الأوراق ال ل ث وأنه 

لاً  في م ي س ث وال   .)٢٤(ال
ه م  ن  م ق ثق وما  ال ال ع أع ي ت  م ال س ا ال لى ه ولق ت

ة مة على دعامات ور رات ال ث لل رات  ،ت ث ال اثل ل مع وضع ت م
م  ا على ق عه ة ل ون أة إل د ال ة للعق ص ال ل ال اواة. فلق أعق  ال

ة ون مة على دعامات إل د ال ة للعق ص م ة ب ر ل على ذات  ،ال ا ب ً م
ن رق  ي في القان ن ع الف ه ال هج ال أخ  ة  ٢٣٠ال ه ٢٠٠٠ل م وال ساو 

اي  ة. ففي الأول م ف ر ة وال ون راتالإل ة  ٢٠٠٦ب ال ان ثق إم ح لل م أص
ة ثقة على دعامات غ ور ال ال اء الأع ث على دعامات  ،إن ح ال ل

ا ً ه وم فًا  ة مع ون  .)٢٥(الإل
ة: - س ة ال ون رات الإل ث لل اء ال ة إن  ك

مة  د ال اق ت العق ام أخ في س ل ال على أ أح ء وق اد ذ ب
ةعلى دعا ون م ،مات إل س اء وثائ على  )٢٦(اش ال إن م  ق ث ال  أن ال

ه  اف عل مات ي عل اول ورسال ال ام ل ام ن ه اس ة  عل ون دعامات إل
ثق ل الأعلى لل ها ،ال ثائ وس ات ال ا  أن  ،و سلامة م

ل ال عة م ق ض مات ال عل ن ن نقل ال ي ت افقة مع تل ال ة وم ثق م

                                                 
(23) LIPOVETSKY (S.) et WEISZ(G.), Les actes authentiques se 

dematerialisent enfin، Le journal du net, France, 19 Decembre 2005, p. 2. 
(24) BLANCHET (T), La realization du minutier central des notaires de france 

(la conservation des actes authentiques electroniques), Journees internet 
pour le droit, Paris, 6eme edition, 7 Decembre 2004, p. 3.  

(25) SAMARCQ (N.), Les actes authentiques electronique, Une realite au 1 er 
fevrier, Art. disponible sur, http://www.droit-ntic.com, Mise en ligne a 14 
novembre 2005. 

(26) Chapitre III, Article 16: "Le notaire qui etablit un acte sur support 
electronique utilise un système de traitement et de transmission de 
l'information agree par le Conseil superieur du notariat et garantissant 
l'integrite et la confidentialite du contenu de l'acte. 

Les systèmes de communication d'informations mis en œuvre par les notaires 
doivent etre interoperables avec ceux des autres notaires et des organismes 
auxquels ils doivent transmettre de donnees".. 
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١٤٦٥ 

ات أخ  س ون أو م ن آخ ثق أها م سل  ،)٢٧(أن سل وال ة ال وه ما  ه
ه ه ،إل ث وس ل ال   .)٢٨(وسلامة الع

ة هي: ون د الإل ثائ والعق اول ال ام ت ًا ثلاثة في ن و م ق اش ش س   وال
ل الأع -١ ه م ال افقة عل اره وال .إق ثق  لى لل
وني. -٢ ر الإل ات العق أو ال ة م   سلامة وس
ثق  -٣ ل م ن ق أن م ق ي ت مات الأخ ال عل ا مع ن نقل ال اف و ي

.  آخ
ر: - خ ال ات تار  إث

ع ارخ ال ي في ال ات ال إث ث  م ال ارخ  ،ق ة ال ا ن  و أن ت
وف ي ،)٢٩(ال س ر ال ث ال ة تارخ ت ع ل  ،ولأه ه الفقه إلى أن ال ي

ده ق ل ة ال لة في  وني وال ع الإل ات ال ق ه ل ل أن  ،)٣٠(ي بل ت
ون. ارخ ال قة في ال ان ال ه ض ه دون غ ث نف ة ال اس ارخ ب ات ال   ن إث

ث - اد ت ة ال ون رات الإل ع ال  قها:ت
اف مع  ة ت م وني م ع إل اءات ت ع العق م خلال إج ث ب م ال ة يل ا ب

م رق  س ه ال ل ة  ٢٧٢ما ت وني٢٠٠١ل ر الإل ع ال اف  ،م. ول م أ ق
عه ضع ت ح ب اءات ت ام إج اس د  ه ل العق وال ضع  على الع ث وذل ب ال

عه ال رة م ت ف ص اشة لل ئًا على ال ن ذل الأم م ي  أن 
د ه   .)٣١(وال

وًا ث  ع ي ال ن إما  م ق د  ه اف العق وال م فإن أ س ه ال ل ا ت ادًا ل واس
وني ر الإل ئي على ال اسح ال ال ع  رة ذل ال ع  ،ي نقل ص أو ي ال

ع رة ال ق ص اسة تل حة ح ل على ل ق الفقه م ي في إدخاله . و ن ع الف ال
                                                 

(27) CHARLIN (J.), L'acte notaire electronique, Revue movement jeune notariat, 
France, 5 Janvier 2006, p.33. 

(28) GRANIER (L.), L'authencite notariale electronique، These, Faculte de droit, 
Universite de Montpellier 1، France، 2004، p.88; AGOSTI (P.), Le regime 
juridique des actes authentiques electroniques, Art. disponible sur, 
www.caprioli-avocats.com, Mise en ligne a Octobre 2005. P.3.. 

(29) Article 8: "La date a laquelle l'acte est signe par le notaire doit etre enoncee 
en letters". 

(30) GRANIER (L.) op.cit., p. 89. 
(31) Pour leur signature، les parties et les temoins doivent utilizer un procede 

permettant l, apposition sur l'acte notarie، visible a l'ecran, de l'image de 
leur signature manuscrite". 
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١٤٦٦ 

رت ع  ال –ص رة ال وال ة -ص ون ة الإل ة إلى ال ر ة ال . )٣٢(م ال
نًا  ة لها قان و لا  ع ال رة ت ال م ق أق ص س ع إلى أن ال ه ال و

ة ون ة الإل   .)٣٣(إلى ال
ل  اؤل ع ت ر ال ع على و قة في ال ا لة ال س ام تل ال م اس س ال

ادة  ة الأولى م ال ه الفق ل ق ما ت غ م أنها لا ت ي  ١٧ال م وال س م ال
م رق  س ه ال ل ق ما ت مًا  عًا م م ت وني ال ع الإل ن ال اش 

ة  ٢٧٢ ًا أ٢٠٠١ل عارض مع ع ذل ال ل ال ع م. و ه ال ع ال أوج ن ال
ادة  ات ال ا ات واش ل اف مع م ني ٤-١٣١٦ي ن ال د  ،م القان ح إن وج

ه افق ق م م اف وال ة الأ ة ه ع  ص ة ال ث ل ع  ،)٣٤(ال فه 
ع ا ال اه على ه ة ال    .)٣٥(ا

ي  اف ال أن الأ ا ذل الأم  ً ر الفقه أ اءات و ام إج ن م اس لا ي
ة عق وني ال ع الإل ث ع  ،ال ل ال ة على الع و عاته ال ه وضع ت فإنه 

ث ل ال ئي وال ي م ق ح ال   .)٣٦( ال
رة م  ل ال ع ب ه م ال ل ا وما ت ع ه ل ال ق أن م ا نع وم جان

ع وني  ع الإل ر ال املة في ص م ثقة  س ع ثقة واضعي ال اعًا  ي ان
عات  ب إلى ال وني تع الأق ع إل رة ت ارها ص ة لاخ ون ات الإل ال
ما  ي. وع ق ع ال ال وني خال  ع إل ام ت ل اس ة ول ي قل ة ال ال

ج  ل ل م اف أو أ ش آخ شارك في الع لاً أمام ن أح الأ دًا أو م
ث ث آخ ،ال ت أمام م ن ق أنف ه أو إرادته  أن ت افق ادل  ،فإن م ن ت و

ادة  ه في ال ار إل مات ال عل ام ال ث م خلال ن ام ال مات اللازمة لإت عل ال
م س ة م ال ادسة ع   .)٣٧(ال

                                                 
(32) Avis sur le projet de decret relative aux actes authentique electroniques, Art. 

disponible sur, www.forminternet.org  
(33) MASSON (L.) Les actes authentiques numeriques, Art. disponible sur, 

www.lexagone.com, Mise en ligne a 24 Aout 2005. 
(34) TREZEGUET (M.), Enfin une reglementation des actes authentiques 

electronique, Art. disponible sur, www.cejem.com, Mise en ligne a 26 
octobre 2005, p. 7. 

(35) MATHIAS (J.D.), L'authenticite electronique، Petites Affiches, 2 avril 
2001, n 65, p. 25. 

(36) LIPOVETSKY (S.) et WEISZ (G.), op. cit., p. 2. 
(37) Article 20: "Lorsqu'une partie ou toute autre personne concourant a un acte 

n'est ni presente ni representee devant le notaire instrumentaire, son 
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١٤٦٧ 

ف أ ل  ع  افقة وت ع م ثق  ل ال ع ذل  م  ق ارك و و أ ش م
ة ،في العق ون عاته الإل ضع ت ن ب م ق ع ذل  د  ،و قه  ث ع العق ق ت ت و

م وني ال عه الإل ث ت ع ال   .)٣٨(أن 
ء ن م أك م ج ة ي ون أ على دعامة إل ان العق ال ان تل  ،وذا  و

ل ال ق قًا لا  ًا وث ا ت ارت اء ت هالأج العق ال تل  وني  ،ئة  ع الإل فإن ال
فقاته ا على م ً ة العق  أ ث في نها ة )٣٩(لل ان للعق ملاح إضا . وذا 

ث ل ال ونًا م ق ها إل ع عل عها مع العق الأصلي ي ال   .)٤٠(ع أن ي ت
وني م ر إل اء م ة إن اب ل ض ال ع الع قف و اؤل ع م ر ال ث ي

اء  ة في إن ة أساس ارها س اع ث  اد لل ر ال ألة ال ي م م ن ع الف ال
ر ة ال افها  ،رس اد لأ اب ال اتها ال ة م س ون رات الإل اصة أن ال و

ج  ي أن ال ن ع الفقه الف اد  ة.  اب ة ال قل رات ال ها ع ال د وه ما 
ه الفقه إلى  ة؛ إذ ي س ر صفة ال اب ال ًا لاك ع ش ره  ث وح اد لل ال

ث اد لل د ال ج ورة ال ت  ة ق ق ي لات ال ع ن )٤١(أن ال ؛ إذ اش أن ت
ق ذاته أو في  فان معًا في ال ج ال ى إن ل ي ث ح ر أمام ال افقة على ال ال

ان ذاته.   ال

                                                                                                                       
consentement ou sa declaration est recueilli par un autre notaire devant 
lequel elle comparait et qui participle a l'etablissement de l'acte. 

Cet acte porte la mention de ce qu'il a été ainsi etabli. 
L'echange des informations necessaires a l'etablissement de l'acte s'effectue au 

moyen du systeme de transmission de l'information mentionne a l'article 16. 
(38) "Chacun des notaires recueille le consentement et la signature de la partie ou 

de la personne concourant a l'acte puis y appose sa proper signatyre. 
L'acte est parfait lorsque le notaire instrumentaire y appose sa signature 

electronique securisee". 
(39) Article 22: "Lorsque l'acte est etabli sur support electronique, les pieces 

annexes sont indissociablement liees a l'acte auquel ells se rapportent. La 
signature electronique du notaire en fin d'acte vaut egalement pour ses 
annexes". 

(40)  Art. 17: "L'acte doit etre signe par le notaire au moyen d'un procede de 
signature electronique securisee conforme aux exigencies du decret n 2001-
272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil 
et relatif a la signature electronique.  

(41) AGOSTI (P.), op. cit., p. 4. 
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١٤٦٨ 

اي عام ف  م رق  -م٢٠٠٦الأول م ف س ة  ٩٧٣تارخ نفاذ ال ل
ات -)٤٢(م٢٠٠٥ اد أمام ال د ال ج أ ال رًا على م ع ت ثق  ،ا  فإن ال

ه أو  افق م م ي يل اف ال اب أح الأ ى في حالة  ثقة ح رات م اء م انه إن إم
ث خله ل ال ال  ،ت اء ات ثش أن ي إن ف الغائ وال وني ب ال  ،إل

ع  ن دوره ج ل آخ وال  ات ع دًا أمام  ج ف الغائ م ن ال ح س
ف افقات على ال عات وال ث  ،ال د وضع ال ل  ل ق اك ن الع و

عه   . )٤٣(ت
ًا  ه ًا ج ث ش اد لل د ال ج ال ال ا إلى أنه لا ي ً ه الفقه أ اء و لإن

ة س رات ال اف غ  ،ال ن الأ ل في أنه  أن  ث ت غ ال ح ول ال
ن  ،حاض ث آخ  أن  ا أمام م ث ذاته ون ن أمام ال افقة لا ت وال

ال آم ام ات افقات م خلال ن مات وال عل ادل ال   . )٤٤(ت
ثقة: - ة ال ون رات الإل   حف ال

أة على دعامات ع أن ت رات ال ث ال ة ت ل م ت ع س لى ال
ة ون ثقة ،إل رات ال ة حف تل ال ل غفل ت ع ن )٤٥(ل  ثق م ال ؛ إذ يل

ال  ل الأع ل وحف  ة ل ون ة أو دعامات إل س إما على دعامات ور اء فه إن
نها لق ي ي   . )٤٦(ال

س  يو أن ي ذل الفه س ر ال اء ال انات هي: تارخ إن ة ب  ،ع
عة العق اف العق ،و اء أ ها ،وأس ر عل ئ ال ي أن عامة ال عة ال افة  ،و و

ان ائح والق ل الل ة م ق ل ات ال لاح مات وال عل س ق )٤٧(ال ان الفه . وذا 

                                                 
(42) Article 9:"Le present decret entre en vigueur le primier jour du sixieme mois 

apres sa publication au Journal officiel de la Republique francaise". La date 
de publication est 11 aout 2005. 

(43) AGOSTI (P.), op. cit., p. 4. 
(44) TREZEGUET (M.), op, cit., p.10. 
(45) Article 23: "Les notaires tiennent un repertoire sur support papier ou sur 

support electronique de tous les actes qu'ils recoivent. 
(46) CHAHEN (M.), Des actes authentique electroniques, Revue quotidienne de 

veille juridique, France, Edition du 2 novembre 2005, p.2.  
(47) "Le repertoire est tenu jour par jour. Il contiente la date, la nature, l'espece 

de l'acte, les noms des parties, le support sur lequel il a été etabli et toutes 
autres mentions prescrites par les lois et reglements". 
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١٤٦٩ 

ة ون ئ على دعامة إل ث ،)٤٨(أن ل ال قع م رئ م ة فإنه ي سا له ب ق أو م
م رق  س ضح في ال ة على ال ال م وني م ع إل ة  ٢٧٢وسائل ت ل

  .)٤٩(م٢٠٠١
ة س رات ال ان حف ال ان م م ب س ف ال عة  ،ول  ان  اه إلى ب بل تع

ف وف  ،ذل ال ة في  ون أة على دعامات إل د ال فاش أن ي حف العق
ه ف سلام اءة والفهت عادتها وجعلها قابلة للق ة اس ان افة )٥٠(ا وم ا  حف   .

ه وت  ائ ه وخ ع ي  ح ب ي ت ائه ال ر ع إن ال علقة  مات ال عل ال
ة أخ  عادته م ة اس ان   .)٥١(إم

ل  ة ل س ون أة على دعامة إل ثقة وال رات ال ل ال و حف وت
ةم لل ثق  ،خ الأصل ل الأعلى لل ل ال اؤه ودارته م ق ا الأخ ي إن وه

ادة  ث ذل على ت ال م رق  ٢دون أن ي س ة  ١٠٣٧م ال  )٥٢(م١٩٧٩ل
علقة لات  ال ع ال ال ج عاون ب الإدارات في م ات العامة وال ف اص ال اخ

اعاة ألا  م م ل ها ونقلها. و عة العامة وحف ة إلي إلغاء  عا ف ال ات ال ل د ع ت
ر إدخال أ إضافات في وق لاح  ،أصل ال ف  ات ال ل ح ع ا  أن ت

قة ا انات ال يل في ال ر دون أ تع اء ال   .)٥٣(لإن

                                                 
ــ (٤٨) ــئ علــى دعامــة ور س قــ أن ــان الفهــ ات فإنــه يــ أمــا إذا  ة صــف ن مــ عــ ــ س ي ــان الفهــ ة و

هــا لــه ،ت ثق أو م ــ لــ ال ادهــا مــ رئــ م اءات  ،واع ــإج قة  ــا ة ال ل ــ ال ال ــ اســ و
س. ات الفه ف ال أو إضافة ل ح أ اس   ت

(49) Article 25: "Lorsqu'il est tenu sur support electronique, le repertoire est 
signe par le president de la chambre des notaires ou son delegue au moyen 
d'un procede de signature electronique securisee tel que defini par le decret 
du 30 mars 2001 déjà mentionne". 

(50) Article 28: "L'acte etabli sur support electronique doit etre conserve dans 
des conditions de nature a en preserver l'integrite et la lisibilite". 

(51) "L'ensemble des informations concernant l'acte des son etablissement, tells 
que les donnees permettant de l'identifier, de determiner ses proprietes et 
d'en assurer la trcacbilite، doit etre egalement conserve". 

(52) Decret n 79-1037 du 3 decembre 1979 relatif a la competence des services 
d'archives publics et a la cooperation entre les administrations pour la 
collecte, la conservation et la communication des archives publiques, J.O. 
du 5 decembre 1979, p. 3056. 

(53)Article 28:'' L'acte notarie dresse sur support e'lectronique est enregistre pour 
sa conservation dans un minutier central des son etablissement par le 
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١٤٧٠ 

ر دة بهام ال ج م إلي الإشارات ال س ر  ،وق تع ت ال ان ال فإذا 
ا ث ور رخ فإ ،ال ة وت ة الأصل ضع علي ال ر ت ال علقة  ن تل الإشارات ال

ة ون ة علي دعامة إل ة الأصل ان ال . أما إذا  ث ل ال قع م ق فإن  ،وت
ة قع  )٥٤(الإشارات الهام ر وت ة لل ة الأصل ال ت  ضع في ملف مل وم ت

م وني م ع إل ة وسائل ت اس ث ب ل ال   .)٥٥(م ق
٢- : ن ال ضع في القان   ال

رات  اء ال إن لة  ف ات ال ا ق وضع الآل ن عي في ف ام ال ا أن ال ح ل ي
ة  ون رات الإل ث ال ة ت ل ام ع ة إت اح  قها ع  إ ث ة وت ون الإل

رات لة حف تل ال ع أن ،ووس ام ال ولا  ه ال ق إل ف ققه  وه ما 
ه ف ه و اب ماه ث  ،ل ام ال ا علي ن ثق ال ون ل فق علي ال

ن رق  ه القان ال  لا لا ي له ال ة  ٦٨أك ن ال واك  ،م١٩٤٧ل بل إن القان
جي ل ي وال ق ر ال دها لل  )٥٦(ال ف لح  اع عامة لا ت ضع ق في ب ق اك

عات  د ت ا.دون وج ل قها ع ة ت   أخ تف 
ن رق  ور القان ة  ٢٣٠ع ص ي٢٠٠٠ل ن ني الف ن ال ل للقان ع وال  ،م ال

ني ن ال وني في صل القان ع الإل مات وال عل ا ال ج ل وما تلاه م  ،أدخل ت

                                                                                                                       
notaire instrumentaire. Ce dernier, ou le notaire qui le detient, en conserve 
l,acces exclusif. 

Le minutier central est etabli et controle par le Conseil superieur du notariat 
sans prejudice de l'application de l'article 2 du decret n 79-1037 du 3 
decembre 1979 relatif a la competence des services d'archives publics et a 
la cooperation entre les administrations pour la collecte، la conservation et 
la communication des archives publiques. 

Les operations successives justifies par sa conservation, notamment les 
migrations don’t il peut faire l'objet, ne retirent pas a l'acte sa nataire de 
mentions posterieures a l'etablissement de l'acte sans qu'il en resulte une 
alteration des donnees precedentes''.  

(54) Mentions Marginales 
(55) Article 29: "Lorsque l'acte notarie est etabli sur support papier, les mentions 

marginales relatives a cet acte sont apposes sur la minute et sont dates et 
signees par le notaire. 

Article 30: ''Les mentions marginales apposes sur l'original etabli sur support 
electronique figurant dans un fichier lie a l'acte d'origine signe par le 
notaire au moyen de sa signature electronique securisee''. 

وني ال رق  (٥٦) ع الإل ن ال ة  ١٥قان  م.٢٠٠٤ل
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١٤٧١ 

م رق  س ال ولة  ل ال اس صادرة م م ة  ٢٧٢م م رق  ،م٢٠٠١ل س  ٥٣٥وال
ة  ع٢٠٠٢ل ض ل ال عل ب ي ت اس ال ا م ال ه ع  ،م وغ ة ال قف م ل ت

ة ون ثات الإل ل ال ق ان ل افة الق ع  ي في ت ن ان  ،الف اث ق اس اء  س
يل ما ه قائ ع ها أم ب ة ت ي ر  ،ج ع ال ال أص وه علي الع م ال

ع الإ ن ال ائح قان ان أخ أو ل ار أ ق ة ف دون إص ف ه ال وني ولائ ل
الات الأخ  ي ال له في ش اع علي ق وني أو ت ع الإل ل ال ان  ،ت ع ف

اشي مع  ن ي ور قان في ص جه. فلا  اء ال د حف ل ن م ل القان اره ل إص
ة ة العال ات ال ه ت ،ال قهدون أن تع د  ،عات أخ ت ح م ولا أص

لي رس دون ت ع ن ن ي ر  ،قان ات م الأم ان تل ال ا إذا  لا س
اد اد الأع م الأف ي تغ علي ال ها. ،ال ا ي ت هات ال افة ال هله    بل وت

ا ل أخ ا في م ،ون قة حال عات ال ث  ،إلي أنه مع ال ات ال ومع م
ج في م ي ت ة ال هال ل  ،ال اك  عي ي ر ت ا ه حادث م ت هل  ومع ال

ي ة في م ،ج ون رات الإل ث ال ا ت ل ر ع وه ما  ،فإنه م غ ال
ا. ن ضع في ف اما ع ال   لف ت

  مشكلة تطلب الرسمية كشرط لصحة التصرف القانوني: :ثالثا
ي ق ن ع الف ان ال ار إذا  ة اع ان ل م إم أ ح لاف ال ن  ح ال

ف ان ال ا م أر ة ر ون ة الإل ا ل  ،ال فاء ر ال ها لاس لاح افه  اع
ونه ف ب عق ال ا لا ي ل ا ش ة ر ا ها ال ي تع ف ة ال ن فات القان فإنه  ،في ال

ة ا س ق ال لة في م ت ة أخ م ال ر إش عق ت د  ع العق ة في  ل ل
ي س ه ال ة العقار )٥٧(ال ة. )٥٨(وعق  ون رات الإل   مع ال

أك  اء أن ت ول الأع م ال ة ق أل ون ارة الإل ي لل ه الأورو ج ة ن أن ال ا ب
ة ون سائل إل مة ب د ال العق ة تق  ن ها القان ها علي وجه  ،م أن أن وعل

ا ص ض ات ال ع ع عاق لا ت ة ال ل قة علي ع ة ال ن ات القان ا ن أن الاش
ة ون د الإل ام العق ها  ،أمام اس د م  ل تل العق مان م د إلي ح وألا ت

وني" ل إل م في ش د أنها أب ها ل ة أو ص ن   .)٥٩(القان

                                                 
ادة  (٥٧) ة". ١٠٣١/١ن ال رقة رس ان ب ه إلا إذا  عق ال ني علي أنه: "لا ي ن ال  م القان
ادة  (٥٨) ة ٤٨٨/١ن ال رقـة رسـ ـة ب ن اله ـ ني علـي أن: "ت ن ال لـة مـا و  ،م القان ا لا وقعـ 

 ." ار عق آخ  ل ت ت س
(59) Article 9: "Member States shall ensure their legal system allows contracts to 

be concluded by electronic means. Member States shall in particular ensure 
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١٤٧٢ 

رات الإل اء ال ة إن ان إم ي  ن ع الف ف ال ة علي ولق اع س ة ال ون
ادة  ة وذل في ال ون ي ن في  ١٣١٧دعامات إل ي ال ن ني الف ن ال م القان

ي س ر ال ة الأولي ع ال ها في الفق ي اق ح ة علي  )٦٠(س ان ة ال ح ن الفق
و  ه وفقا لل اؤه أو حف ة ش أن ي إن ون ضع علي دعامة إل أنه: " أن ي

د ي  ولة"ال ل ال ر م م م  س ق  ،)٦١(ها م ألة م ت عالج م إلا أنه ل 
ة. ون رات الإل ة مع ال س   ال

ولة رق  ل ال م م س ر م ة  ٩٧٣و م رق  )٦٢(م٢٠٠٥ل س ل لل ع وال
ة  ٩٤١ ن ١٩٧١ل ثق م بها ال ق ي  ال ال م  ،)٦٣(م ال للأع س ا ال لي ه فق ت

اوضع ت شام ون ثقة إل رات ال ا. ،ل لل ون ث لها ال ام ال ة إت   و
ادة  يل ال ني ١٣١٧ومع تع ن ال رات  ،م القان ام ال ة اس ال ل ت إش

ان  ا م أر ها ر ة ف س ي تع ال ة ال ن فات القان ة في ال س ة ال ون الإل
ع ف ق ح  ق ،ال ا ادة ال ن رق إذا إن ال القان يلها  ع تع ة  ٢٣٠ة  ل

ة٢٠٠٠ ون ة علي دعامات إل رات رس اء م دون أن ت  ،م ق أجازت فق إن
ة. ل د ال امه في العق   اس

ن رق  ور القان ة  ٥٧٥إلا أنه و اد ٢٠٠٤ل قة في الاق ع ال اص ب م وال
ي ق ادة  ،)٦٤(ال يل ال ع ألة ق ح ب ني وال  ١١٠٨فإن ال ن ال م القان

ادة  ث ال ي  ١-١١٠٨اس س ر ال ان ال ها علي أنه: "إذا  ي ن في عق ال

                                                                                                                       
that the legal requirements applicable to the contractual process neither 
create obstacles for the use of electronic contracts nor result in such 
contracts being deprived of legal effectiveness and validity on account of 
their having been made by electronic means".  

(60) D'instrumenter Dans le lieu ou l'acte a ete redige, et avec les solennites 
requises''. "L'acte authentique est celui qui a ete recu par officiers publics 
ayant le droit 

(61) ''I1 peut etre dresse sur support electronique s'il est etabli et conserve dans 
des conditions fixes par decret en Conseil d'Etat''. 

(62) Decret n 2005-973 du 10 aout 2005 modifiant le decret n 71-941 du 26 
november 1971 relatif aux actes etablis par les notaires, J.O.n 186 du 11 
aout 2005.  

(63) Decret n 71-941 du 26 november 1971 relatif aux actes etablis par les 
notaries, J.O. du 3 Decembre 1971, p. 11795  

(64) LOI n 2004-575 du 21 jujn 2004 pour la confiance dans l'economie 
numerique, J.O. n 143 du 22 jujn 2004, p. 11168, texte n 2.  
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١٤٧٣ 

ني ف القان ة ال ا ل ل ها في  ،م ص عل و ال ه ال اف  م أن ي فإنه يل
ادة  ة م ال ان ة ال ني )٦٥("١٣١٧الفق ن ال ح أن القان اب ي يل ال ع . وم ال

ة الف ل ة ال ن فات القان ة في ال س ة ال ون رات الإل ام ال ي ق أجاز اس ن
ونه عق ب ا لا ت ة ر س ي تع ال و  ،ال رات ال اف في تل ال و أن ي ش

م رق  س ها في ال ص عل ة  ٩٧٣ال د  ،م٢٠٠٥ل ام العق ي إب وم ث أض
ل ا لا م ا أم ون ة إل ل ه.ال   ة 

رات  ه لل ة؛ إذ اق ت لا إجا اؤل  ال ذل ال ن ال لا ي وفي القان
ة  س رات ال رة لل ق ة ال ة لل او ة م ه لها ح ة علي تق س ة ال ون الإل

ات ف دون أ ت آخ ة في الإث قل ضع  ،ال قاء ال ل علي  الأم ال 
ا ه ل في  ،ك ة وال ا هي م ابي  قل ال ل ال ة في ال ل ة ال س قاء ال

ث رق  ن ال قان اء  ا س ة  ٦٨حال ان١٩٤٧ل ه م الق ة وغ ف ه ال  ،م ولائ
اق  ف م ن ان ال ا م أر ة ر س ها ال ن ف ي ت ة ال ل د ال ج العق وم ث ت

ل مة في ال ة ال ن فات القان وني. ال   الإل
  المبحث الثاني

  القيمة الثبوتية لصور المحررات الإلكترونية
  تمهيد:

ة ه الأصل ا ت ل ي إن س ر ال ة ال ع  ،الأصل أن ح ول ال
ة ال مع ة في أح ال ا لها  ي مق س ر ال ة ال اما ل  ،ال ق وضع أح

س رات ال ر ال ل ال ع ال اؤل غ أنه  ة ثار ال ون أن أص الإل ة 
ات ها في الإث ة وح ون ة الإل عة تل ال اوله م خلال ما  ،ع  وه ما س

  يلي:
  المطلب الأول

  طبيعة صور المحررات الإلكترونية
ن هي  ه ت ذة م أخ رة ال ة فإن ال ة تقل رة ور ر في ص ان ال إذا 

ل ورقي لا. إلا أنهوه ،الأخ في ش ق ع رات  ، ال ص ال وفي خ
ثة ة م ي عة ج ي ت  ة ال ون ر  ،الإل عة ص اؤل ع  ر ال ي

وني. ل إل ي هي في ش رات ال   ال
                                                 

(65) ''Lorsqu'un ecrit est exige pour la validite d'un acte juridique, il peut etre 
etabli et conserve sous forme electronique dans les conditions prevues aux 
articles 1316-1 et 1316-41orsqu'un acte authentique est requis, au second 
alinea de l'article 1317''.  
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١٤٧٤ 

ق رأ في الفقه ة  )٦٦(ف ون رات الإل ة وال ة ال ون رات الإل ب ال
ة ال ون رات الإل ة. فال ئ ة علي دعامة ال ة ال ا ن في حالة ال ة ت

ة ون ة ،إل ون ا دعامة إل هارها أ لة إ ن وس قي  ،وت رات يل ه ال وفي ه
لا  ها ف ل ب ه الف ع أن ي  ان علي وجه  ل رة بل  ال ر  أصل ال

قة ت سلام ة ت  ون ة علي دعامة إل انات ال قا. فال ة د ها وص
ة الأصل ق لها ف ة وم ث ت ها لأول م و ها م ت ع عل قة  ،ال ا ا أن دقة م

ه  أن ت له ح  هاز  ا ه م داخل ال ة ل ر هاز غ ال جات ال م
رات  ة ال ع ت ا ال ع الفقه علي ه ل  ة الأصل. وق أ جات ف ال

املة ة ال ون   . )٦٧(الإل
ةأم ئ ة ال ون رات الإل ة علي  ،ا ال ة م ا ها ال ن ف ي ت رات ال فهي ال

ة اجها علي دعامة ور هارها أو اس ة ول ي إ ون رات ي  ،دعامة إل ل ال ف
رقة وني علي ال ر الإل خة م ال رة م ها علي ص ل م   .)٦٨(ال

قة ا قة ال ف لاح أن ال ي  -و ف معهاوال ت في ال ب  -لا ن ق اع
ها ل عل ي ي ال رة ال ة علي ال ون رات الإل ل  ،ال ان م الأف ون 

ر  ة راجع إلي أم في ال ون رات الإل ار لل ب ال ء إلي م الل
رته وني ذاته ول في ص ر  ،الإل جة م ال رة ال ن ال ا أن 

صف الإ وني  ي ر الإل قلل م ال ح في الأصل ولا  ق ة لا  وني ور ل
ة  ون لة إل س أ أو أرسل أو حف ب ي ن ر م ئي. فال وني ج ر إل أنه م

ل ورقي ه في ش رة م اعة ص ه  ق م ا لا ي ون را إل ح م وه ما  ،أص
فها لل عات ل تع ع ال ها ج ت عل ق قة اس ا قة ال ف ا أن ال وني.  ر الإل

رات  ة أعلي لل ة ل تع ح ص ال ات. فال ال الإث لا أث لها علي م
ة ئ ة ال ون رات الإل اة لل ع املة ع تل ال ة ال ون رة  ،الإل ح ال ول ت

حة ة أعلي م تل ال امل ح وني ال ر الإل ة لل ون ة  الإل ر رة ال لل
ئي. وني ال ر الإل   لل

                                                 
ــ (٦٦) عي ،د. محمد محمد أبــ ز ــ اف ال ــ أ الاع ــ ــات مــع م ــة فــي الإث اعــ الف ــاق الق ــ ات ــة  ن

ة ون ة الإل ا ة ،ال ة الع ه ة ،دار ال ها. ٣١ص ،م٢٠٠٦ ،القاه ع  وما 
ــه (٦٧) ا ال ــ إبــ ال ــ ع ــ  ،د. م ن ال ــات فــي القــان ــة فــي الإث ون رات الإل ــ  ،دور ال

( ون دار ن   .  ١٧٣ص ،م٢٠٠٧ ،(ب
جع ساب ،د. محمد محمد أب ز (٦٨)  . ٤٣ص ،م
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١٤٧٥ 

ة: - ون رات الإل ر ال ي م ص ن ن الف   م القان
م رق  س ي في ال ن ع الف لي ال ة  ٩٧٣ت ال ٢٠٠٥ل اص ب أع م وال

ة ون رات الإل ر ال ة ل ص ال ثق وضع ال ار  ،ال ي أجازت إص وال
ر الإل ة لل ر ور في ص اف ال أ ال لا  ة ع ون ر الإل ان ال وني 

ا ه ر  ،)٦٩(ب ة وال ر ر ال ار ال ها ل إص اف و اللازم ت مع ت ال
ة ون ل الآتي: ،الإل ف   كل ذل علي ال

وني: -١ ر الإل ة م ال ر رة ال ة علي  ال ار ن ث إص ع ال
ل م ة م ع ة في دعامة ور ات مع ل اف م ة  ت ون أ علي دعامة إل

رة رة ال ات في: ،)٧٠(ال ا ل تل الاش   وت
.  - أ ف دة ال ة علي ورق  ج وءة وثاب ة مق ن ال  أن ت

رة.  - ب ة ال ات ال ة م صف ل صف ق   أن ت
ة علي الأقل -ج ل صف ف الأولي علي  الأح ث  قع ال ل ما ل ي ،أن ي ع   ت

وث أ ت أو إضافة بها ع ح اءات ت ة إج اس ات ب ف   .)٧١(ال
ة. -د ة الأخ ف ه علي ال اص  ث وال ال ع ال ضع ت   أن ي
ر. -ه رة مع أصل ال ة ال ه ال قة ه ا ث م   أن ي ال

وني: -٢ ر الإل ة م ال ون رة الإل ادة  ال ل ال ار ٣٧ت  ت إص
وني ر الإل ة م ال ون ة الإل ي  ،ال انات ال ع ال واش هي الأخ 

ة  ون رة الإل ث إدراجها في ال لي ال   وهي:ي

                                                 
(69) TREZEGUET (M.), op. cit., p.11. 

ات مــ  (٧٠) ــ الفقــ ــادة  ٤إلــي  ١ن ر  ٣٤مــ ال ــ ــة مــ م رة ور ار صــ ــة إصــ ل م ع ســ مــ ال
وني.   إل

Article 34: ''Les copies executoires et les copies authentiques sont etablies de 
facon lisible et indelebile sur un papier d,une qualite offrant toute garantie 
de conservation. 

Elles respectent les paragraphes et les alineas de al minute. Chaque page de 
texte est numerotee, le nombre de ces pages est indique a la derniere d'entre 
elles. 

Chaque feuille est revetue du paraphe du notaire a moins que toutes les feuilles 
ne soient reunites par un procede empechant toute substitution ou addition 
ou qu'elles ne reproduisent les paraphes et signatures de la minute. 

(71) La signature du notaire et l'empreinte du sceau sont apposes a la derniere 
page et i lest fait mention de la conformite de la copie executoire ou de la 
copie authentique avec l'original''.  
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١٤٧٦ 

رة.  - أ ار تل ال  تارخ إص
وني  - ب ث الإل ع ال ا. ،ت م ع م ا ال ن ه  و أن 
ث -ج رة م خ ال رة  ،ص ئي إلي ال اسح ال ال رة لل  ح ي نقل ص

ة. ون   الإل
ة للأصل -د ون رة الإل قة ال ا ث علي م   .)٧٢(إشارة م ال

ر ورقي: - ة م م ون ة إل ار ن  إص
ر  ة م ال ون ة إل ة. ون ة ور ار ن ع إص ث  ا أن ال ك

وني ار ،الإل ا إص ع أ ر ورقي. ح س  فإنه  ة م م ون ة إل ن
ادة  ل  ٣٧ال ة م ع ون ة علي دعامة إل ث ل ار ال ة إص ان إم م  س م ال

ة  اب ال وف ت ت ي وت  ام رق ام ن اس ة وذل  أ علي دعامة ور م
ره علي إدخال ،)٧٣(الأصل ق ت ي ل  ن ع الف ل علي أن ال  وه ما ي

الفعل  ائ  ر ما ه  ا ال ال ه عات فق بل  ة في ال ون ثات الإل ال
. ق   وم

اء م  ،وعلاوة علي ما س ة س ون رة الإل ل ال م ب س ح ال فلق س
ة  ة  ون سائ الإل ر ورقي ونقلها م خلال الأدوات وال وني أم م ر إل م

لا ن م ا ،الإن : إت وف ت   م ذل في 
رة.  - أ ة ال انات ال  سلامة ب

ها.  - ب ص قل وخ ة ال ل ة ع  س
ة -ج سل إل سل وال ة ال ي ه ة ت ان   .)٧٤(إم

ث  ا أمام ال ة ماد ون ة الإل ي ال ال د  ورة وج م ض س ول  ال
لامها ة  أن  ،لاس ون لة إل أ وس ر م بل أجاز له إرسالها  ة أم  ع

                                                 
(72) "Le notaire qui deliver une copie sur support electronique y mentionne la 

date et y appose sa signature electronique securisee. Le copie authentique 
comporte en outré l'image de son. Sceau Mention est portee sur la copie 
delivree de sa conformite a l'original". 

(73) "Le notaire peut proceder a la copie sur support electronique d'un acte etabli 
sur support papier après avoir utilize un systeme de numerisation dans des 
conditions garantissant sa reproduction a l'identique". 

(74) "Les copies executoires et copies authentiques peuvent etre transmises par 
voie electronique dans des conditions garantissant l'integrite de l'acte, la 
confidentialite de la transmission, l'identite de l'expediteur et celle du 
destinataire". 
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١٤٧٧ 

ة ل ة ال قة علي ال ان أن أ  ،شأنها إضفاء ال ها للأصل وض ق ا ان م وض
لامها م  ي اس ث وح اء إرسالها م ال ها أث د عل يل أو ت أو إضافة ل ي تع

ه. سل إل ل ال   ق
ة: - ون رات الإل ر ال ن ال م ص  م القان

ون ع الإل ن ال رق م ن قان خة علي ال رة ال ي ال علي أن ال
اب لأصل  ه م ن  ر ال ت الق افة  ة علي ال ن ح ي ت س وني ال ر الإل ال

ر ا ال دي  ،ه ج وني م ع الإل ي وال س وني ال ر الإل وذل ما دام ال
ة ون عامة الإل   .)٧٥(علي ال

ع ال  قف ال ذ م م أخ ل علي وال ة ال ان إم افه  اب ه اع  ال
رة  ل علي ص ة ال ان وني دون الإشارة إلي إم ر الإل ة م ال رة ور ص

وني ر الإل ة لل ون ف  ،إل ع ع ال ل  ان ال ا إذا  اؤل ع ا ي ال
ان ال ب م إم وني لع ر الإل ة م ال ون رة إل د ص ج عة ب ا   ه

ة ون رات الإل ي أن  ،تل ال ق ة الأم ال  ده إلي م ت م ا ال أم أن ه
ة. ون وني هي الأخ إل ر الإل رة ال ن ص   ت

ا م  ع ة  ون رة الإل ي ع ال ع ع ال ت ال ق أن س ا نع م جان
رات  ة لل ون رة إل د ص ي ع وج ض ال ع ع ال ل  ة. فال ون الإل

ت  وني وه ما ت ر الإل ة لل ة الأصل وني الأصل أو ال ر الإل م ال فه ل
ر  ن ال ي  وني أو م ر الإل رة ال د ل م م ي مفه ة ت ه صع عل

رة ول أصلا وني ص ع. ،الإل ا غائ ع ت ال ه ار ال ب   ف
ة ون رة الإل ال ع  ل ال اض ق ي مع اف ل  ،وح ة ل اك اع ال ا هي الق ف

وني ع الإل ن ال ة لها في قان ص ال اب ال رة مع  ل في  ،ال و
عة العامة ات -ال ن الإث ال  -قان عي. فلا ي وث نق ت ها حال ح جع إل ي ي ال

ة. قل ار ال ع ح الأف ات  ال ق ل ال قة في تق ادرته غ ال ي مع م ف
أث  ع ال ها  ال  ا لا ي ة ون ادرة ل خال ان تل ال ة  ون الإل

ة قل عات ال رات وال ر  ،ال رة ال ه ل ل ذل ق انع م خلال ت و
ة ول إل نها ور ه لها علي  ي اق ت وني وال ةالإل لف  ،ون وه ما 

غفل ما  ي دون أن  روح ا ه م أخ  ا  ان دائ ي ال  ن ع الف قف ال ع م
مه. ادوا اس اد واع   ألفه الأف

                                                 
. ١٦مادة  (٧٥) وني ال ع الإل ن ال  م قان
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١٤٧٨ 

  المطلب الثاني
  ور المحررات الإلكترونية الرسميةحجية ص

ه  ي ول س وني ال ر الإل رة ال وني ال ص ع الإل ن ال ن قان
ادة اق ة؛ إذ ن في ال ون ة فق دون الإل ر رة ال ه علي ال  ١٦ في ت

افة  ة علي ال ي ح س وني ال رق م الإل خة علي ال رة ال ه علي أن: "ال م
ر ا ال قة لأصل ه ا ه م ن  ر ال ت وني  ،الق ر الإل وذل ما دام ال

دي  ج وني م ع الإل ي وال س ة".ال ون عامة الإل   علي ال
ي س وني ال ر الإل ة لل ر رة ال اب وصف ال د ال ال فل  ،ول 

ادة  قارنة ب ال ال ة  س رة ال ال ات ١٢فها  ن الإث الأم ال ق  ،)٧٦(م قان
ادة  ع في ال ه أن ال رق  ١٦فه م خة علي ال رة ال ة ال ث ع ح ي

اء أك ا س ع ه ا في الفقه  ة. إلا أن رأ رة ع ة في ح ذاتها أم ص رة رس ان ص
ف خة )٧٧(ال ي أم م ر ورقي رس خة ع م اء أكان م ة س رة الع . فال

فها وم ث  م ت ها وع اق فل م ي ت انات ال ق إلي ال وني تف ر إل ع م
ة ة ح ادا إلي  ،فل لها ث ق في ذلاس ة ال اء م ا فإن )٧٨(ق . وعلي ه
ادة  ال ارد  ء ن  ١٦ال ال ف في ض وني  أن  ع الإل ن ال م قان

ادة  ات ١٢ال ن الإث ة  ،م قان ن رس وني  أن ت ر الإل رة ال ؛ أن ص أ

                                                 
دا١٢مادة  (٧٦) ج ي م س ر ال ان أصل ال ـة  ،: "إذا  ا غ ت انـ أو ف ـة  ة خ سـ رته ال فإن صـ

ـ ا قة للأصل. وتع ا ه م ن  ر ال ت الق ة  ن ح ـازع فـي ت قـة للأصـل مـا لـ ي ا رة م ـ ل
ف رة علي الأصل".  ،ذل أح ال اجع ال الة ت ه ال  وفي ه

جع ساب ،د. محمد محمد أب ز (٧٧)  .٤٦،٤٥ص ،م
ن  (٧٨) و أن  ع ع م أوراق لا  ض ة ال اع ل مه ال ان ما ق أنه: "إذا  ق  ة ال ق م

ق ة  ة غ رس ة وخ را ش اسـة ص اسـة العامـة وال ادلة ب ال ات م ات اع إنها ل ل ال
م ق ة أصلها ل  را اف علـي  ،ال ـة الاسـ مـة ل ق تـه ال ه فـي م ن ضـ عـ ض ال ـ وقـ اع

اها ات م ها لإث ـة؛ لأن الأصـل أنـه  ،صلاح ـ لهـا أ ح ه ل هـا هـ ال ان تلـ الأوراق  و
ر الأوراق ال  ة ل ـادت لا ح قـا لـ ال ة  اتها رسـ ر بـ ـ ه ال ان هـ ة إلا إذا   ٣٩٢س

ــ ٣٩٣و ــي ال ني واج ــ ن ال ر فــي  ،مــ القــان ــ الق ــه  ن  عــ ــ ال عــي علــي ال ــإن ال ف
ني ج". نقــ مـ ـ ـ م ن غ ــ هـا  ث ع ــ ـ لإغفالـه ال ــل ٢٢ ،ال ــام  ،م١٩٧٢أب عـة أح م

ع رق  ق ال ة ال   .٧٤٧ص ،ق٣٥س ،٥٧٨م
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١٤٧٩ 

ن ال  ج في قان ق ال ي ه س ال ا الأخ مه ة؛ إذ إن ه وني لا ع ع الإل
امه. عارض مع أح   ا لا ي

خ  وعلاوة علي ما س لة ال د وس وني ل  ع الإل ن ال فإن قان
وني ر الإل ة لل ر رة ال اء ال مة في إن الأدوات  ،ال عانة  فهل  الاس

عة ا ال ة  ي ة ال ق ي  ،ال قل  ال م خ ع  ال رة أم ي ال ان ال
ة؟   ور

ف العام ال ة ال اس قل ب خ ي ع ال ه رأ إلي أن ال قة  ،ي ا لل ن
ل  ات ل ة في الإث ح ال ع م وراء م ف مع مقاص ال ه وه ما ي اف  ي ت ال

رة قل )٧٩(ال د ال خ لا تق علي م ة ال ل ق أن ع ا نع ا م جان . إلا أن
ة ال اس ة  ،ف الب اعة ن عة ل ا ال ة  ام وسائل تق ا ت إلي اس ون

ث ووضع  ع ال رة ب قة في تل ال رق مع تأك ال وني علي ال ر الإل م ال
لاد  ل علي ذل ه شهادات ال ل ها للأصل. وال ق ا ها والإشارة إلي م ه عل خ

عا ح ال ي أص ة ال ي ة ال ون ف ل الإل د وم ج ا. فأصلها م ام مل بها إل
ة ن ال ال ة الأح ل ة  ،م ف علي دعامة ور ة ال اس ها ب رة م اج ص و اس

ف ال ووضع  ل ال ها م ق ع عل ل مع ال ة ل اعة مع ام أدوات  اس
ة ال ل ق في ع ام ال ل دون اس ج ما  ها. فلا ي عه عل رق.ت   خ علي ال

وني  ع الإل ن ال ة فإن قان س ة ال ون رات الإل ر ال ة ص وفي شأن ح
ادة  ا ورد في ال ا  ل م ف ئ م ال ها  ض ل ع ه ف ١٦ل ي وه  ،م

ر. ة تل ال ان م ح ات ل ن الإث اع العامة في قان ع إلي الق ج ي ال ق   ما 
ادتا ل ال ة  ١٣،١٢ن وق ت س ر ال ة ال ات ت ح ن الإث م قان

ة ر رات ال ادة  ،لل ي " علي أنه: ١٢إذا ن ال س ر ال ان أصل ال إذا 
دا ج ن  ،م ر ال ت الق ة  ن ح ة ت ا غ ت ان أو ف ة  ة خ س رته ال فإن ص

ازع ف قة للأصل ما ل ي ا رة م قة للأصل. وتع ال ا فه م  ،ي ذل أح ال
رة علي الأصل". اجع ال الة ت ه ال   وفي ه

ادة  ان  ١٣أما ال ي  س ر ال ج أصل ال فق ن علي أنه: "إذا ل ي
جه الآتي: ة علي ال رة ح   ال

                                                 
ي (٧٩) ا م ان الـــ ـــات ال ،د. تـــام محمد ســـل نـــإث ـــ الإن ونـــي ع رســـالة  ،دراســـة مقارنـــة –عاقـــ الإل

راه  ق  ،د ق ة ال  .٨٥٦ص ،م٢٠٠٨ ،جامعة ع ش ،ل
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١٤٨٠ 

ان   - أ ي  ة الأصل م ة ح ف ان أو غ ت ة  ف ة ت ة الأصل س رة ال ن لل
ال ح  ارجي لا  ها ال ه ها للأصل.م ق ا   في م

ز في   - ب ة ذاتها ول  ة ال رة الأصل ذة م ال أخ ة ال س رة ال ن لل و
ت  ي أخ ة ال رة الأصل ها علي ال اجع ل م ف أن  ل م ال الة ل ه ال ه

ها.  م
ه إلا  -ج ع  ة فلا  ر الأصل ذة م ال أخ ر ال ة لل ر رس خ م ص أما ما ي

د ا وف".ل عا لل اف ت   لاس
ة في حال ر رات ال ة لل س ر ال ة ال ا  ان ن ق ا ادتان ال    ،وال

دا الأولي: ج ي م س ر ال ان أصل ال ة: ،إذا  ان الة ال ان أصل  وال إذا 
د ج ي غ م س ر ال ة  ،ال ون رات الإل ال علي ال عة ال وه ما س 

ة. س   ال
ي: -الة الأوليال س وني ال ر الإل د أصل ال   وج

ل ة ل ث في ملفات خاصة مع ي ت ة ال ر رات ال ل ال ف أص خ  ،)٨٠(ن وت
أن اب ال ل لأص رات وت ر م تل ال ا ه ال مع  ،ص ان ه وذا 

ادة  ادا إلي ال ة اس ال ال ي ت ة  ر رات ال ات ١٢ال ن الإث ن  ،م قان فإن قان
ادة  وني اش في ال ع الإل ي علي  ١٦ال س وني ال ر الإل د ال ه وج م

افة. ة علي ال ع ح ي  ة  ون عامة الإل   ال
ة م الأصل ذاته  ي م س وني ال ر الإل د ال رة في حالة وج ة ال وح

ها وس اق أك م م ه في أ وق لل ع إل ج ها ال  ال ق ا ها وم م لام
ن  رق ق ت خة علي ال ة ال س رة ال د الأصل أن ال ت علي وج للأصل. و

ه ة م اش خة م ر  ،م ذة م ال ة مأخ ة رس رة ور خة م ص ن م وق ت
ي س وني ال ر  ،الإل خة م ال رة م رة ع ص خة م ص ن م بل ق ت
وني الأصلي ي  ،الإل ها و الأصل م س ب ي ت ة ال س ر ال د ال فلا يه ع
ا ج   .)٨١(كان الأصل م

رة للأصل قة ال ا ض م ة تف م ق د الأصل أن تق ت علي وج ل ي وهي  ،ك
في  رة للأصل. و ها ال ق ا ازعة في م . ولل ال ات الع ة قابلة لإث ق

ازعة  د ال ة م ن ازعة أو لإسقا تل الق ن تل ال قة. و أن ت ا م ال في ع
                                                 

ادة (٨٠) ث رق  ١٨ ،١٩ ال ن ال ة لقان ف ة ال ة  ٦٨م اللائ  م. ١٩٤٧ل
ر  (٨١) ه زاق ال ال ج ،د. ع  .  ٩٨ب ،٢١٧ص ،ع سابم
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١٤٨١ 

ة ال ا و  ار ص رة  ،ذل الإن اب ب ص ازعة علي ال وأن ت ال
وني وأصله ر الإل أن  ،ال اب  ع ال ض ازعة غ واردة علي م ان ال فإذا 

ة ها تل ال ول ع ه فلا ت ر أخ لا ت م ا)٨٢(كان علي أم ادلة في . وع ل
افة ة علي ال رة ح عل م ال رة للأصل  قة ال ا   .)٨٣(م

ر  رق لل خة علي ال رة ال قة ال ا ازعة في م ي ت تل ال وم
اهاته. فل للقاضي  ر ذاته ل ع إلي ال ج ع علي القاضي ال وني ف الإل

ع  ج ال ة ال  ال ازعة وم ة ال ة في ج ي ة تق ز سل إلي الأصل. ولا 
ف عام وأن  فة م ع رة  ر وم قة لل ا رة م ة أن ال للقاضي رف ذل 
قة  ا أنها م رة  ث علي ال هادة ال ة ل ؛ إذ لا ع ع لا ل ال في ذل تع
ه  ود سل ي في ح ف رس هادة صادرة ع م ه ال ي ل أن ه ر ح لل

ر الإ ا دام ال اصه. ف ه واخ اره تع إجاب ل ال اس دا و ج وني م ل
وني ر الإل ال ة  ر رة ال اهاة ال ه وم ل ها تع  ،ل ق ا م م فإن ت ع

عادها ت م القاضي ،اس ر اع قة لل ا ت م   . )٨٤(ون وج
ة ان الة ال ي: -ال س وني ال ر الإل د أصل ال م وج   ع

ع ق ن ان ال ي إذا  س وني ال ر الإل ها أصل ال ج ف ي ي الة ال  ،ال
د ج ي غ م س وني ال ر الإل ها أصل ال ن ف ي  الة ال  ،فإنه ق أغفل ال

ة الة الأخ ع ال في ال ل ال اء علي م ع ،و ه ال م  )٨٥(ي إلي أن ع
رة ال ة ال وني ل ع الإل ن ال ع في قان ان ال رق م ب خة علي ال

وني ر الإل د ال م وج ة في حالة ع اش وني م ر الإل ة  ،ال ه ل م ت وع
م  اش في حالة ع وني  غ م ر الإل رق م ال خة علي ال رة ال ال

وني ر الإل د ال رق ما دام  ،وج خة علي ال رة ال ة لل ه أنه لا ح فه م
                                                 

ني (٨٢) ة  ،نق م عـ رقـ ،م١٩٧٨ماي  ٢٤جل ق ال ـة الـ ام م عة أح  ،ق ٤٤س ،٥٥٤م
 .  ١٣١٥ص

ني (٨٣) ــة  ،نقــ مــ عــ رقــ  ،م١٩٧٦مــاي  ٥جل ق ال ــة الــ ــام م عــة أح  ٤٢س  ،٢٧١١م
ني١٠٦٣ص ،ق ـــة  ،؛ نقـــ مـــ ـــه  ٢٦جل ن عـــ رقـــ  ،م١٩٧٣ي ؛ ٩٦٧ص ،ق ٣٨س ،١٦١ال

ني ة  ،نق م ه ٢٢جل ن عـ رقـ  ،م١٩٧٢ي ق ال ـة الـ ام م عة أح  ،ق٣٧س ،٣٥٩م
ني١١٥٤ص ة  ،؛ نق م ـل  ٢٠جل عـ  ،م١٩٦٤أب ق ال ـة الـ ـام م عـة أح  ،٢١٨م
 . ٢٤٤ص ،ق٢٩س

جع ساب ،د. محمد محمد أب ز (٨٤)  . ٥٣،٥٢ص ،م
اب (٨٥) جع ال  . ٥٤ص ،ال
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١٤٨٢ 

دأن ا ج ي غ م س ر ال امل ،ل ل  ل ات  ة إث ع بها  ،فل لها ق وم ث لا 
ة إن  ا ال ت  أ ث ة أو علي الأك م ارها ق اع وف  عا لل اس ت د الاس إلا ل

ه. و ت ش اف   ت
ر فى  ا ه ق ا وان م ال ل ع ع فى ع ل ال ق ان م ا نع الا ان

انه ل ي  ال شانه ع  ي اغفلها وادراكا م ال ر ال ي م الام فى ذل شان الع
ة ون رات الال ان ال ه لاحقا ،كافة ج عي  ر ت ا لا ق فق احال  ،وت

ادة  ات ١٧في ال ن الاث اع العامة في قان ونى الى الق ع الال ن ال اذا  ،م قان
ها على ان: "ن ة ت فى  ف ة والع س ة ال ون رات الال ة ال ات ص شأن اث

ة ون ة الال ا وني وال ع الال ن  ،وال ا القان أنه ن في ه د  او في  .ا ل ي
ة ف ه ال ة  ،لائ ن اد ال ات في ال ن الإث ها في قان ص عل ام ال الأح

ون ع الإل ن ال ان قان ا  ارة". ول رات وال ر ال ألة ص ي ق أغفل ت م
ر د أصل ال م وج ة حال ع س ة ال ون ادة  ،الإل جع في شأنها إلي ال  ١٣فإنه ي

ألة. ام علي تل ال ه م أح ات  ت ما ت ن الإث   م قان
ادة  ة وهي  ١٣وق ن ال س ر ال اع م ال ات ثلاثة أن ن الإث م قان

  كالآتي:
ة:ال -١ ة الأصل س  رة ال
ة م الأصل وهي علي ثلاث حالات: -٢ اش قل م رة ت رة أ ص ل تل ال  وت
ة  - أ ف ر ال ة م الأصل ،ال اش قل م ي ت ة ال س رة ال ي  ،وهي ال ولا تع

ة ة واح أن إلا م اب ال ار م  ،لأص ق ة إلا  ة ثان ف رة ت ل ص ز ت فلا 
لة ع ر ال  .)٨٦(قاضي الأم

ة الأولي  - ب رة الأصل و  ،ال ائها ل ث لإع قل م الأصل عق ال ي ت وهي ال
ة ف غة ال ها ال ضع عل أن دون أن ت  .)٨٧(ال

ة -ج ة ال رة الأصل ة م الأصل ،ال اش قل م ي ت قل إلا  ،وهي ال ها لا ت ول
م ة م ال ث  أن دون ال ،ع ال و ال اؤها ل ز إع   .)٨٨(غو

                                                 
ادة  (٨٦) ث م قان  ٩ال ة  ٦٨ن ال ن رقـ  ،م١٩٤٧ل القـان لـة  ع ة ١٠٣وال ـ ر  ،م١٩٧٦ل ـ وال

ة في  س ة ال د رق  ،م١٩٧٦س  ٩ال  .٣٧الع
ــادة  (٨٧) ــ ١٩ال ف ــأن لا حاجــة لهــ لل اب ال ــة إمــا لأن أصــ ف ــة ال ع  ،مــ اللائ ضــ ومــا لأن م

ي.  ســ ــل ال ال ــ  ف ــلا لل ع م رقــة لا يــ ر ال ه ــ زاق ال ال ــ جــع ســاب ،د. ع  ،٢٢١ص ،م
 . ٢هام

ادة  (٨٨) ث  ٨ال ن ال ة  ٦٨م قان  م. ١٩٤٧ل
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١٤٨٣ 

ة ة أصل ر رس لها ص قة  ا لاث ال ر ال ي  ،وال ة الأصل م عا ح ولها ج
ها للأصل ق ا ال في م ح  ارجي لا  ها ال ه ر  ،كان م وت تل ال

ضا د ف ج ها م ذاتها ول م الأصل فه غ م غ م أنها لا  ،ح ال وذل 
اهاتها ع ع ال ولا  م ل ت دت فق ه )٨٩(لي الأصل ال ان ال . أما إذا 
ن ق ع بها ع علي ال في أن ت  ،ا إذا وج بها  أو م أو ت ،ي

الة ه ال ها في ه ق ح رة ت رة )٩٠(فإن ال ة ال قة علي ح ا اع ال . وت الق
ة  ن لها ح ي؛ إذ ت س وني ال ر الإل ذة م ال أخ ة ال س الأصل ما دام ال

وني الأصل. ر الإل ها لل ق ا ال في م ح  ارجي لا  ها ال ه   م
ة: -٣ ة الأصل س ر ال ذة م ال أخ ة ال س رة ال  ال

ة ة الأصل س رة ال ف ال م ال ة ال اس رة ب ه ال قل ه فهي لا  ،ت
ه ة م رة رس خ م ص ا ت ر الأصل ون ة م ال اش خ م رة ت ة تل ال . وح

ة ة الأصل س رة ال رة لل ق ة ال دة. أما إذا  ،ذات ال ج رة م ان تل ال ي  م
ل  ها علي س ن ح ا ت ع بها ون دة فلا  ج ها غ م ذة م أخ رة ال كان ال

اس ر )٩١(الاس ة لل ة الأصل س رة ال ذة م ال أخ ة ال س ر ال . وفي شأن ال
يالإ س وني ال رة  ،ل ن ال قة.  أن ت ا اع ال ها ذات الق فإنه  عل

رة لها ق ة ال ال ذات ال ي ت دة ح ج ة م ة الأصل س ازعة ،ال ها ع ال جع إل  ،و
اس. ل الاس ة إلا علي س ن لها ح دة فلا ت ج ان غ م   أما إذا 

ذة م ال  -٤ أخ ة ال س رة ال ر ال ة:ص ة الأصل س  رة ال
ة.  رة الأصل ذة م ال رة مأخ رة ل ج بها ل إلا ص ي  رة ال ه ال ه

قة لها ا ها أم ل ت م ذة ع أخ ة ال ان رة ال قة لل ا رة م ه ال اء أكان ه  ،وس
اس د الاس ع بها إلا ل ذة  ،فلا  أخ ة ال س رة ال ر ال أن ذاته مع ص وه ال

يم ا س وني ال ر الإل ة لل ة الأصل س رة ال د  ،ل خ بها إلا ل ي لا ي وال
ي القاضي لها. ق عا ل اس وت  الاس

  

                                                 
ر  (٨٩) ه زاق ال ال جع ساب ،د. ع  .٢٢٤ص ،م
ني (٩٠) ــــاي  ٢٤ ،نقــــ مــــ عــــ رقــــ  ،م١٩٧٩ي ق ال ــــة الــــ ــــام م عــــة أح  ،ق٤٤س ،٢٠٣م

 .٣٣٨ص
ر  (٩١) ه زاق ال ال جع ساب ،د. ع  .٢٢٥ص ،م
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  الخاتمة والنتائج
: أهم النتائج

ً
 :أولا
رات  .١ فات وال ام ال ه لأح ه ال في معال ي ع ن ن ع الف ت ال

ع ال قف ال ة. إذ ات م ون ام الإل إدراج الأح ة؛ ح قام  ه ال ي  ن ف
ة  ا  م  ني،  ن ال ص القان ة ض ن ون رات الإل ال علقة  ال
رات  ؛ ح قام ب ال ع ال ه ال ق  دها، وما ل  ان وتع الق

ي  ع ج ة م خلال ت ون وني رق “الإل ع الإل ن ال ة  ١٥قان ، ″٢٠٠٤ل
د في م ج عي ال ع إضافة إلى ال ال  .وال 

ًا  .٢ ي ت ن ع الف ؛ ح وضع ال ه ال ي ع ن ن ع الف ا ت ال ك
علقة  ائل ال افة ال ه  ًا  ة، م ون رات الإل ث ال ة ت ل املاً لع م

ماتي  ام معل اءه وفقًا ل ة إن ة م  ا ث ب ه ال ت ح هاءً ب خاص وان
ه  ؛ ال اق في ت ع ال لاف ال  . افه والغ اجهة أ وآثاره في م
أتها، دون أن  ة ن ان إم اف  الاع د ال  ة على م س ة ال ون رات الإل لل

عقلة بها لفة أو ال ة ال ن ان القان ا  ال  .ع لها ت
ص القان .٣ ر ن ث ق ل ت ث ال لق ن ال ات وقان ن الإث ني وقان ن ال

م  وني، وع ع الإل مات وال عل ا ال ج ل ة ت اك ة، وم ون رات الإل ال
ع  ة وال س رات ال ام ال ة ل أح غ وني ل ع الإل ن ال ة قان كفا

وني  .الإل
وني ال .٤ ع الإل ن ال ح قان ة م ون رات الإل ة وال ون ة الإل ا  ال

رات  ة وال ا رة لل ق ة ال ارة ذات ال ة وال ن عاملات ال اق ال في ن
ا  ها في ه ص عل و ال ف ال ى اس ات م ن الإث ة في قان ة والع س ال

ن   .القان
أنه لا  .٥ ، ه ذاك ال   وني الآم ع الإل ن صادرًا إلا ع إن ال

ن آمًا، ولا فإنه لا  أن  ات ت  ن ع تق ه، و ب إل ال ال
ه  . الأخ 

عاملة  .٦ ل في ال ي ع ات خل  ا ت ن ونًا في ف ث ال ر ال اء ال عي إن
ع  ال ث  ام ال عاملة، و اف ال ف م أ ل  افقة  لام وم حلة اس في م

ي الإل و ال ثقة وف ال رات ال ث حف ال . و على ال وني الأم
ث  ل ال ها إلا م ق لاع عل ها والا ل إل ص ة ال ان م إم ها وع ت سلام
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ل  ل ال أة م ق ة ال ات ال ف ة ال ف دائ أها، و ال ال أن
ه ل اضعة ل ثق وال  .الأعلى لل

ة ال .٧ لى أه ر ت ة وسلامة ال قع، وص ة ال ي ه وني في ت ث الإل
اخله ونة ب مات ال عل وني، وال  .الإل

ي  .٨ ة والآثار ال ا نف ال ن ة في م وف ون رات الإل ث ال ت على ت ي
ة قل رات ال ث ال ت على ت  .ت

ع إذ .٩ ة ال ن ة قان وني  ع الإل ع ال ه و أن ي اص ت ع اف ا ت
ا أنه   ع،  ا ال ل ه غ مة ت فاءة م ل على  ل ه لإقامة ال ي 
ا الاتفاق ما  د في ه وني ما ل ي ع الإل ة ال اف الاتفاق على ت ح للأ

ام العام  .الف ال
  

ا: أهم التوصيات
ً
 :ثاني

ن  .١ ني وقان ن ال ص القان ع ن ورة ت ن له ض ث وأ قان ن ال ات وقان الإث
ع  مات وال عل ا ال ج ل ة ت اك ثقة وم ة ال ون رات الإل ل ال شأن، لق
ق  ال ثقة  رات ال اء مع ال اء  ة س ت نف الآثار أو ال وني ل الإل

ة قل  .ال
ل الأم .٢ لى تفاص قل ي ع ال ل م اد ال ورة إف اصة ض ر ال

افة  ه في  لح لغ وني لا  ر الإل لح لل ا  ا؛ ف ون ث إل ر ال ال
لح  ورة أن  ال قل ل  رقي أو ال ر ال لح لل ال، وما  افة الأح ه  لغ

رات افة ال  .ل
ارده  .٣ ة ب الأس م م ث ال ات الإدارة العامة لل قلال م ورة اس ض

ال ة في ال ي ا ال ج ل ة ال اك ، وم ات قار وال ف ت ال رها، به ي ت ة ال
ه ح ع ضًا لا  ال ي أص ف قارنة، وال  .ال ال

ا   .٤  ، ن ة الإن عامل ع ش ارة في ال قة ال ورة تأك وت ال ض
ثقة، ة ال ون رات الإل انات وال ة على سلامة ال اف سائل  ال ال ها  ودع

ث  ر ال ة ال ة و ع  و ال  ها م خ ال اي ة، وح ق ال
ة ت  .ال

ات أمام  .٥ ة في الإث وني ح ع الإل ثقة وال ة ال ون رات الإل ح ال م
ات ة في الإث ر رات ال ة ال ائها ح اعها ودرجاتها، وع لف أن اك   .ال
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ورة وضع  .٦ قل ض ر ال ة ال ل ب ح ف ات وال ح ب أدلة الإث ن ص
ة  ل ك ذل ل م ت ا، وع ه عارض ب ا وال ه ل م اف  وني حال ت ر الإل وال

ة ي ق  .القاضي ال
ات ون  .٧ اس ال علقة  ائ ال ة على ال ن ة وال ائ اءات ال ي ال ورة ت ض

ات الاح ل ص ع مات  عل ة ال اس ابها ب ي ي ارت و وال ال وال
ة ون ارة الإل ار ال ا على ان ث سل ي ت ب، وال اس  .ال

  
  قائمة بأهم المراجع

: المراجع باللغة العربية
ً
 :أولا

 ة أسامة ب غان الع لة الع ات، ال وني في الإث ع الإل ة ال ، ح
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 ،  .٢٠٠٩فل
 وت ع ال ها، وم ث اجه ة م ه، و ا ه وم وني، ماه ع الإل ، ال

رة، ح ة، الإس ي امعة ال ات، دار ال  .٢٠٠٧ها في الإث
 ل ع الله وآخ ائ انا م ل ي، ج ن ن الف وني في القان ة العق الإل ات ص ، إث

ارقة،  ة ال ادة العامة ل ة، ال ث ال ي، م  لة الف ال م
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 ك لع ي ة، دراسة مقارنة، محمد  ة وال ق الع ق ه ال ة ل ن ، الآثار القان

ق، جامعة ب ق ة ال ل راه،   .٢٠١٨ها، رسالة د
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رة، ع ق، جامعة ال ق ة ال ل ة،  اد ة والاق ن ، ٧٤القان  .٢٠١٠، م
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 :ثاني
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